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 الخامسالفصل 
 منهجية تحرير أحكام التحكيم الإلكتروني

 تمهيد:ال
التحكيم الإلكتروني هو سرعة  دعوىمن اللجوء إلى  أطراف الخصومةن الهدف الذي يسعى إليه إ

حاسماً بينهم  ؛ يكونالقائمة بينهم، وذلك بحكم إلكتروني يصدر عن هيئة التحكيم الخصومةالفصل في 
 تنفيذه.ليهم وملزمًا لهم، ويتعين ع

وحكم التحكيم الإلكتروني يحب أن يكون انعكاسًا لما توصل إليه أعضاء هيئة التحكيم من رأي 
الذي يؤدي إلى الثقة في هيئة ؛ وهو الأمر همنبعًا من ضمير و القائم بين الأطراف؛  للخصومةحاسم 

للتحكيم الإلكتروني تتمثل في وهكذا فإن الثمرة الحقيقة ، التحكيم، وبالتالي في الأحكام الصادرة عنها
 . حكم التحكيم الإلكتروني الذي يتوصل إليه المحكمون

 التحكيم الإلكتروني تنتهي بإصدار حكم التحكيم؛ والذي يجب أن يتم تبليغه دعوىوإجراءات 
الأحكام الصادرة عن تعد ، و ذلك تبدأ الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا الحكم ثم بعدللأطراف فور صدوره، 

 .(1)تنفيذها  ويتوجبملزمة لهم؛ و  القائم بين الأطراف للخصومةيئة التحكيم الإلكترونية أحكام حاسمة ه
بأن إجراءات التحكيم تنتهي بصدور الحكم المنهي  قرر المشرع الأردنيوفي هذا الإطار نجد أن 

 الأطراف أو ، وأكد على ضرورة إصدار حكم التحكيم خلال الموعد الذي اتفق عليه بين(2)للخصومة 
 قانون الأونسيترال ( من32/1) رقم المادةكما قررت ،  (4)الإماراتي المشرع  أيضًا وذهب إلى ذلك، (3) القانون

 بأن دعوى التحكيم تنتهي بصدور قرار نهائي من هيئة التحكيم. م1985 للتحكيم التجاري الدولي
القائم  الخصوماتفاصل في ال كامالأحإلى إصدار تسعى التحكيم الإلكترونية الدائمة  ومؤسسات

ن أم إلى جمعية التحكيم الأمريكية بأن تتم مباشرة عملية التحكيويتبين ذلك بأن قررت بين الأطراف، 
، يصدر حكم التحكيم الإلكتروني؛ ويتم وضعه على الموقع، ويخطر به الأطراف على بريدهم الإلكتروني

التحكيم الإلكترونية  إجراءاتن بأائية في نظامها الداخلي المحكمة الفض قررته ما ذات الاتجاه الذيوهو 

                                                           

 .311ص  .. التحكيم التجاري الدولي1997. سامي ( فوزي محمد1)

 م.2018المعدل من قانون التحكيم الأردني ( 1بند )( فقرة )أ( 44( المادة )2)
 م.2018المعدل ( فقرة )أ( من قانون التحكيم الأردني 37( المادة )3)
 م.2018 الإماراتي( من قانون التحكيم 1( فقرة )42( المادة )4)



180 
 

محكمة  كما ذهبت،  لقضيةا  الخاص فيالإلكترونيمباشرة على الموقع وإدراجه تحكيم التنتهي بصدور حكم 
التحكيم لحين  إجراءاتيتم مباشرة  هلى أنإالتحكيم الإلكترونية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية 

ويتم إخطار جميع الأطراف ذات الصلة  ،القائم بين الأطراف للخصومةاسم الحتحكيم الكم إصدار ح
 .(1)بالنزاع بهذا الحكم

 بيانونظراً لأهمية حكم التحكيم الإلكتروني، فإن مجال حديثا في هذا الفصل سوف ينصب على 
رف على منهجية تحرير حكم التع إلىماهية حكم التحكيم الإلكتروني ومنهجية إصداره ثم تنتقل بعد ذلك 

 :وفقًا للآتيوضوابط تنفيذه، وذلك في مبحثين؛  الإلكترونيالتحكيم 
 

 المبحث الأول
 ماهية حكم التحكيم الإلكتروني ومنهجية إصداره

للخصومات المعروضة  هام الإلكتروني في حسمالتحكي الأحكام الصادر عن نطامتتمثل أهمية 
وأن منهجية عبر شبكة الإنترنت،  سائل الاتصال والتقنيات الحديثةعليه من قبل الأطراف باستخدام و 

الضوابط معينة، وتعد هذه  عدة ضوابط وإجراءاتالتحكيم  دعوى أن يتوفر في تحريره وإصداره يتطلب
 .يقوم عليها هذا الحكممن المبادئ الأساسية التي  والإجراءات
يجب أن تتم بين أعضاء هيئة التحكيم الإجراءات في المداولة التي و  الضوابط وتتمثل هذه 

 يتوصل أعضاء هيئة التحكيم حيث ،الإلكترونية قبل إصدار هذا الحكم، وهذه المداولة تتم بطريقة إلكترونية
، وبهذا فإن اإلى رأي، ويكون هذا الرأي هو مضمون حكم التحكيم الصادر عنهم الإلكتروني من خلالها

وصدور الحكم من قبل أعضاء هيئة التحكيم هي الإجراءات التي يجب بالمداولة  المتعلقةهذه الإجراءات 
 على أعضاء هيئة التحكيم مباشرتها قبل إصدار حكمهم.

خاصة فيما  العديد من التحديات؛ يعترضهاالتحكيم الإلكتروني  أحكامإلا أن إجراءات إصدار 
تصويت على الحكم، الوكيفية  يم،أثناء نظر دعوى التحكيم من قبل محكمة التحك يتعلق بكيفية المداولة

 للآتي: اوسيط إلكتروني، وهذا الموضوع نتناوله بالشرح في ثلاثة مطالب، وفقً والذي يتم عبر 
 
 

                                                           

 .302ص . . عقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص2004. ه محمود حوتهعادل أبو هشيم (1)
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 المطلب الأول
 التحكيم الإلكتروني التعريف بأحكام

من المؤكد أن محتوى أحكام التحكيم الإلكتروني وجوهرها لا تختلف عن محتوى ومضمون أحكام 
ويرجع ذلك لكون كل منهما عبارة عن حكم يصدر عن هيئة تحكيم للفصل في التقليدي، التحكيم 
لعمله واحدة، ولا ينال من ذلك اختلاف وبالتالي فإنهما يعدان وجهان ، القائم بين الأطراف الخصومة

 لا أثر لها. أن هذه الوسيلة حيث ،وسيلة إصدار كل منهم
، حيث تناوله البعض بنوع من التوسع، بينما ومفهوم حكم التحكيم كان محل خلاف فقهي 

 وفقًا للآتي:البعض الآخر قد ضيق من هذا المفهوم، 
 

 الفرع الأول
 حكيمالاتجاه الموسع لمفهوم حكم الت

هي كل الأحكام القطعية التي تفصل في كافة التحكيم أحكام  إنإلى القول  الاتجاههذا  ذهب
النهائية التي تفصل في المسائل المرتبطة بموضوع  اتقرار الأو كل كيم، الطلبات المنظورة أمام أعضاء هيئة التح

من مؤيدي و ، (1)لاختصاص أو أي مسألة إجرائية أو المسائل المرتبطة با حسب طبيعتها دعوى التحكيم
هذا الاتجاه ذهب إلى القول بأن أحكام التحكيم تشمل كل القرارات الصادرة عن أعضاء هيئة التحكيم 

عية منها أو الجزئية في الخصومة أو المسائل المرتبطة بأي إجراء يساعد هيئة التحكيم إلى الفصل سواء القط
 .(2) بالدعوى وإنهاء الخصومة

أنه قد وسع من مفهوم حكم التحكيم، وذلك عليه يؤخذ ولم يسلم هذا الاتجاه من سهام النقد، و 
القائمة بين الأطراف والتي تفصل فيها  اتالخصوملم يقصره فقط على الأحكام الصادرة في  من حيث أنه

يع القرارات الصادرة بل جعله أيضًا يشتمل بالإضافة إلى ذلك على جم ،بشكل نهائي منهي للخصومة بينهم
عن هيئة التحكيم والمتعلقة بأمور إجرائية عديدة مثل الفصل في اختصاص هيئة التحكيم، أو بتحديد 

، على صحة اتفاق التحكيمأو  ضوعية الواجبة التطبيق على دعوى التحكيمالقواعد القانونية الإجرائية والمو 
وعلى الرغم من أن هذه الأمور ليست أحكامًا  ،ءأو تحديد زمان ومكان جلسات التحكيم أو ندب الخبرا

                                                           

 .171ص .التحكيم في المواد المنية والتجارية الوطنية الدولية. 2004. نبيل إسماعيل عمر (1)
 .22صة. العربيدار النهضة  :القاهرة .تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية م.2006 .مقابلة نبيل زيد سليمان (2)
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لأنها لا تفصل في النزاع القائم بين الأطراف إلا أن هذا الاتجاه قد اعتبرها أحكامًا تحكيمية حقيقية حتى 
 .(1) القائمة بين الأطراف بشكل كلي ونهائي وحاسم الخصومةولو لم تفصل في 

 
 الفرع الثاني

 التحكيمالاتجاه الضيق لمفهوم حكم 
التي تصدر عن أعضاء  القطعية هي كل الأحكام التحكيم ذهب هذا الاتجاه إلى القول أن أحكام

ام الكلية التي تفصل في موضوع الدعوى وتشمل الأحك ،عليه المنظورة أمامها في الخصومةتفصل هيئة و 
ذاتها أو بإحدى المسائل بشكل كلي والقرارات الجزئية في جزء منها، سواء ارتبطت بموضوع الخصومة 

 الخصومةإصدار حكم  لىأوصلت محكمة التحكيم إ؛ طالما المرتبطة بإجراء من إجراءات دعوى التحكيم

تصدر عن محكمة التحكيم في موضوع الخصومة المنظورة أمامها،  ، وقيل أيضًا أنها الأحكام القطعية التي(2)
  .(3)ئمة بين الأطراف فاصلة وحاسمة في الخصومة القا الأحكاموتكون هذه 

ومن الملاحظ أن هذا الاتجاه ضيق من مفهوم حكم التحكيم وجعله مقتصراً فقط على الأحكام 
بين الأطراف بشكل نهائي وحاسم، وبالتالي  ةائمالق الخصومةالصادرة عن هيئة التحكيم والتي تفصل في 

خرج من هذا المفهوم القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم والتي تتعلق بأمور إجرائية مثل تحديد القانون 
الواجب التطبيق أو تحديد زمان ومكان جلسات التحكيم وغيرها من الأمور الإجرائية الأخرى، كما أخرج 

 .(4) الخصومةذات طبيعة وقتية وغير حاسمة لموضوع كون منه تلك القرارات التي ت
أن المفهوم الضيق لحكم التحكيم هو الأرجح وهو الذي يجب الآخذ به، كونه  ويرى الباحث؛

من مضمونه ما  ويطرح، فقط بين الأطراف ةالقائم الخصومةفي  عد أحكامًا فاصلةً يقتصر فقط على ما ي  
، الأمر الذي يبين للكافة سواء للأطراف الخصومةتكون فاصلة في  ة لاعد قرارات سواء إجرائية أو وقتيي  

دون أن يختلط الأمر عليهم في القرارات الأخرى والتي  الخصومةأو لغيرهم ويحدد لهم الأحكام الصادرة في 
 وهو ما يؤدي بدوره إلى سهولة تنفيذه. ها،لا تتعلق بحسم

                                                           

الدولية دار الفكر  :الإسكندرية .، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة1997. السيد حفيظة ،الحداد (1)
 .20ص. الجامعي

 .300ص . ، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة1997 .حفيظة السيد ،الحداد (2)

 .196ص . . التحكيم التجاري الدولي1999. مود مختار أحمد بريريمح (3)
 .191ص  المصدر نفسه. (4)
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لحكم التحكيم حيث  الموسعنه قد أخذ بالمفهوم قانون التحكيم الأردني نجد أنصوص وباستعراض 
الدفوع  ومنها ، وأن تفصل فيها،لدفوع المتعلقة بعدم اختصاصهال تتصدى أن التحكيم إلى أن لمحكمةذهب 

 أو بطلان هذا الاتفاق، أو سقوط اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم،على عدم التي يتم تأسيسها 
 مصير تقرر التحكيم أن لأعضاء هيئة قرر أنكما الخصومة عن نطاقه،  وع موض خروجأو  اتفاق التحكيم،

إلى  تلحقهاأو أن  أن تصدر حكمًا يفصل في موضوع الدعوى التحكيمية قبل السابق ذكرهاالدفوع 
أحد حكام إعدادية أو وقتية أو في بأ أن تفصل يئة التحكيمله ، كما أجاز(1) تفصل فيهما معًاو الموضوع 

 .(2) النهائيالتحكيم أن تفصل بموضوع الخصومة بحكم وذلك قبل  ؛من الطلبات
أجاز  ، حيثالموسع لحكم التحكيمبالمفهوم  أيضًا أخذ قانون التحكيم الإماراتي؛ ذاته وفي السياق

قبل أن تفصل بموضوع الدعوى لمحكمة التحكيم أن تصدر الأحكام الوقتية أو في أحد الطلبات؛ وذلك 
 .(4)، مثال ذلك لهيئة التحكيم أن تصدر قراراً بتعيين خبير أو أكثر (3)لخصومة كاملة بحكم نهائي ينهي ا

وما ثار حوله من خلاف فقهي أمر  ،ما سبق ذكره حول مفهوم حكم التحكيم بوجه عام وي عد
 أحكامينطبق على مفهوم حكم التحكيم الإلكتروني والتقليدي في ذات الوقت، ومن ثم فإن مفهوم 

ومناظرة لها في الأهمية، ولكن تختلف عنها بوسائل  التقليدي شبيهة في أحكام التحكيم ةلإلكترونيالتحكيم ا
‌وصف الأستاذة: ومن هذا المنطق لتقنيات الإلكترونية الحديثة،وسائل الاتصال وا إصدارها التي تتم بواسطة

لتي تصدرها محكمة التحكيم والقرارات ا الأحكاما كل التحكيم الإلكتروني بأنه أحكام  إيناس الخالدي
الإلكتروني باستخدام الاتصال والتقنيات الحديثة عبر شبكة الإنترنت، وتشمل الأحكام والقرارات النهائية 

ات الوقتية أو التمهيدية أو الإعدادية الجزئية دون أن يكون هنالك تواجد مادي في مقر واحد والقرار 
التعريف أنه قد تبنى الاتجاه الموسع لمفهوم حكم التحكيم  ، ويلاحظ على هذا(5)لأعضاء محكمة التحكيم 

 الإلكتروني.

                                                           

 .م2018 لالأردني المعد التحكيم قانون من( فقرة )ج( 21المادة ) (1)
 .م2018 رقم الأردني التحكيم قانون من( أ( فقرة )40المادة ) (2)
 م.2018راتي من قانون التحكيم الإما( 1( فقرة )39المادة ) (3)
 م.2018من قانون التحكيم الإماراتي ( 1( فقرة )34المادة ) (4)
 .442 - 441ص . التحكيم الإلكتروني م.2009 .الخالدي إيناس (5)
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القاضي نظام التحكيم الإلكترونية الدائمة ولوائحها الداخلية مثل  مؤسساتقواعد  وبالرجوع إلى
 انهالافتراضي والمحكمة الفضائية ومحكمة التحكيم الإلكترونية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية نجد أ

 لوضع تعريف لحكم التحكيم الإلكتروني. الم تتعرض أيًا منه
نه أنه في الغالب يصدر لصالح أحد الأطراف ضد الطرف ومفهوم حكم التحكيم إذا كان يتضح م

 ،إلا أن هناك حالات يمكن أن يصدر فيها حكم التحكيم لصالح كلا الطرفين وضدهما في آن واحد ؛الأخر
 من أن يصدر ا يرضي كلا الطرفين بدلًا م التحكيم يتضمن حلًا وسطً ويحدث ذلك عندما يكون حك

 .(1)معًا  وبالتالي فإن هذا يعني قسمة المغانم والأضرار عليهمالصالح أحدهما ضد الآخر، 
تبرز هذه الأهمية حيث  ،أهمية بالغة له تحديد مفهوم حكم التحكيم الإلكتروني ويرى الباحث؛ أن

أم لا، وبالتالي تحديد  ابأنها أحكامً  ما تصدره محكمة التحكيمهوم يمكن وصف في أنه عن طريق هذا المف
كن تنفيذ تلك الأحكام من عدمه، وهذا في حالة ما إذا كانت هيئة التحكيم قد أعطتها ما إذا كان يم

وصف أحكام أو قرارات دون أن تفرق بين ما هو حكم من غيره، كما أنه عن طريق هذا المفهوم يمكن 
أن هذا التحكيم، حيث  دعوىالأحكام التي يجوز الطعن عليها طبقًا للقوانين الواجبة التطبيق على  تحديد

ما يعد منها على من قرارات؛ بل يشمل فقط  تصدره محكمة التحكيمالطعن لا يشمل بدوره كل ما 
 أحكامًا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .197ص . التحكيم الدولي الخاص. 1997. إبراهيم أحمد إبراهيم (1)
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 المطلب الثاني
 ونيالإجراءات السابقة على إصدار حكم التحكيم الإلكتر 

على هيئة التحكيم الإلكترونية عقب قيامها بغلق باب المرافعة تمهيدًا لإصدار حكمها؛ أن  ينبغي
بيان كيفية منها بين الأطراف، و  ةالقائم الخصومةفي  يفصللوصول لحكم لجراءات الإ العديد منتتخذ 

عضاء الهيئة على ة تصويت أإجراء المداولة واجتماع أعضاء هيئة التحكيم إلكترونيًا لإصدار حكمها، وكيفي
 :هذا الموضوع وفقًا للآتينتناول و هذا الحكم، 

 الفرع الأول
 التحكيم الإلكتروني أحكام في إطارالمداولة 

التحكيم  إجراءات دعوىمن  من المقرر أن يقوم أعضاء محكمة التحكيم الإلكترونية عقب انتهائهم
الإلكتروني؛ ولكنها لا تصدر حكمها إلا التحكيم  وتبدأ في إصدار حكم ،جلساتها بقفل باب المناقشةو 

بعد التشاور فيما بينها للتوصل إلى هذا الحكم، بمعنى أنه يجب أن تكون هناك فترة زمنية يتم خلالها المداولة 
 التحكيم لإصدار ذلك الحكم. محكمةاللازمة بين أعضاء 

 الرأي تبادل في الاشتراك لمداولةبا المقصود وعرفت محكمة النقض بأبوظبي المداولة بقولها: "إن
 أدلة من ذلك على تدليلًا  قدم وما دفاع أوجه أو دفوع أو طلبات من فيها بدى وما الدعوى واقعة حول

 حصول بشأنه، ويفترض النزاع يحسم رأي تكوين إلى توصلًا  ذلك في القانون أحكام وحول ومستندات
 بحسبانها الأصلية الحكم نسخة في إليها ينسب التي ئةالهي من الحكم وصدور الصحيح الوجه على المداولة

 بالحكم أثبت ما واقع من الإجراءات صحة هو والأصل بيانت، من تضمنته بما حجة فتكون رسمية ورقة
 .(1)مدعيه"  على العكس إثبات عبء ويقع الجلسة، وبمحضر

ة قبل إصدار الأحكام تعد من التي يقوم بها أعضاء السلطة القضائي المداولةمن المقرر والثابت أن 
، وفي ذات السياق تعد المداولة التي يقوم بها أعضاء القضاء مرفقالأساسية التي يقوم عليها  الضمانت

حيث أنه من غير المتصور إصدار  ،محكمة التحكيم من الضمانت والقواعد الأساسية في دعوى التحكيم
 .حكيم دون إجراء مداولة تسبقهاأحكام الت

                                                           

 دائرة النقض. محكمة أحكام سلسلة أبوظبي. نقض تجاري، م30/10/2008 جلسة أ،.ق2س 2008 لسنة( 486) رقم الطعن (1)
 .91ص م.2012 .1ط  م.2010 إلى م2007 سنة من النقض محكمة أحكام ضوء في التحكيم القضاء.
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الباحث أنه وفقًا للقواعد المنظمة لنظام التحكيم الإلكتروني؛ فإن محكمة التحكيم الإلكترونية يرى و 
 التحكيم مؤسساتوفقًا لاتفاق الأطراف أو قواعد  وذلك ؛من محكم واحد أو عدد من المحكمينقد تتكون 
من المحكمين وليس محكم  لة بطبيعة الحال يفترض معها وجود عددالدائمة، وبالتالي فإن المداو  الإلكترونية

بنطر الخصومة  مكلف شخص واحد مشكلة من الإلكترونية التحكيم محكمة، لأنه إذا كانت (1)واحد
غلق باب المرافعة  بعد؛ فإنه في هذه الحالة يجب على هذا المحكم أن يقوم وإصدار حكمه الحاسم بموضوعها

قوال والدفوع الخاصة بهم، ويقوم بدراستها دراسة لوثائق التي قدمها الأطراف، وكذلك الأبالرجوع إلى تلك ا
ويكون هذا الرأي هو الحكم الذي سوف  الخصومة، هتفصيلية متأنية، وذلك بهدف التوصل إلى رأي في هذ

وإنما يكون  ،يصدره، ويتم ذلك كله بواسطة هذا المحكم فقط، أي أنه يجب أن لا يشاركه أحد في ذلك
لأن المداولة يفترض معها وجود أكثر من  ؛يث عن المداول في هذه الحالةوبالتالي لا حد ،بمفرده آنذاك

الإلكترونية التحكيم  محكمةذا فإن حديثاً هنا ينصب على بينهم للوصول للحكم، وهكلإجرائها محكم 
 .عدة محكمين منالمكونة 

قفل  بعد المحكمةمن عدة محكمين فإن هذه أما عندما تكون محكمة التحكيم الإلكترونية مشكلة 
وال وأق والمحررات المحكمين، وذلك ليس فقط لدراسة الوثائق تقوم بإجراء مداولة يحضرها جميع المناقشةباب 

 الأغلبية،، ولكن أيضًا للتشاور مع بعضهم البعض بهدف التوصل إلى رأي يوافق عليه طرفي الخصومة
داولة يتم تكوين الاقتناع الداخلي لدى ، وبهذه الم(2)القائم بين الأطراف الخصومةليصدروا به حكمهم في 

ة اختلافهم وتعدد آرائهم إلى في ممارسة المداولة وذلك في حال المحكمةالتحكيم، وتستمر  أعضاء محكمة
 .(3)ئها حين الوصول لحكم واحد توافق عليه أغلبية أعضا

لى رأي ع ء محكمة التحكيمكل محكم من أعضا  وقوف هو المداولة ويرى الباحث أن الهدف من
محاولة منه لمناقشة والتعليق والتعقيب على هذه الآراء في با لهمفرصة ال وإتاحةووجهة نظر باقي الأعضاء، 

وذلك بهدف الوصول إلى رأي واحد يتم إصداره، ويعد هذا الرأي هو حكم  ،لتقريب وجهات النظر
ن يصدر بأغلبية آراء أعضاء هيئة وإنما يكتفي فيه أ ؛الذي لا يشترط فيه أن يصدر بإجماع الآراء التحكيم

 التحكيم.

                                                           

 .292ص  .. قانون التحكيم الكويتي. الكويت1990. عزمي عبد الفتاح عطية (1)
 .21ص. هضة العربيةدار الن :القاهرة .مذكرات في حكم التحكيم. 1999 محمد محمد بدران (2)
 .259. النظام العام والتحكيم في العلاقات الخاصة الدولية. ص 1998 .العليم دأشرف عب ،الرفاعي (3)



187 
 

لتحكيم إجراء المداولة قبل إصدار أنه يجب على أعضاء هيئة ا وذهبت الأستاذة: سامية راشد إلى
حكمها وإلا ترتب على ذلك بطلان حكم التحكيم الصادر عن هذه الهيئة، ويرجع ذلك لكون هذه 

أن صدور هذا الحكم في غيبة أحد أعضاء و قوق الدفاع، المداولة من القواعد الأساسية للتقاضي وتعلقها بح
 .(1) صحة هذا الحكم ونزاهته في مدى التشكيكهيئة التحكيم أو بعضهم يؤدي إلى 

وإذا كان يجب على هيئة التحكيم قبل إصدار حكمها أن تقوم بإجراء مداولة للتوصل إلى هذا 
ه المداولة إذا كان قد تم النص عليها في حكم الحكم؛ إلا أنه يصعب على الأطراف إثبات عدم إجراء هذ

لى أن هذه المداولة تتسم بطابع السرية، مما يؤكد صعوبة إثبات تحققها من عدمه، إالتحكيم، ويرجع ذلك 
ذكر هذه  أنوذلك لأنه يتعين على أعضاء هيئة التحكيم أن تذكر في صدر حكمها عبارة بعد المداولة، 

كما   الطعن بالتزوير،طريق بهذا الحكم إلا ب ما وردعكس  إثباتلا يمكن  محكم التحكيفي وثيقة العبارة 
 قاطعًا على حصول المداولة بين أعضاء أن قيام هيئة التحكيم بالتوقيع على الحكم الصادر منها يعد دليلًا 

 هذه الهيئة واشتراكهم فيها، ولا يجوز للأطراف الاتفاق على قيام هيئة التحكيم بإصدار حكمها دون
 .(2) مداولة بينهم

وهذه المداولة التي تسبق إصدار حكم التحكيم لا يشترط فيها شكليات معينة؛ وإنما يتم إجرائها 
قواعد التحكيم، فيمكن أن تتم في أي وقت وفي أي  أو من اتفاق الأطراف بالأساست ستمد و بأية طريقة، 

ية، كما لا يشترط في  أيام العطلات الرسم، كما أنه يمكن أن تتم فيساعة سواء كان ذلك نهارًا أو ليلًا 
المداولة أن تتم في مكان معين أو في مكان التحكيم، كما أن عقد اجتماع هيئة التحكيم لمباشرة المداولة 
تتم عن طريق تبادل الخطابات والرسائل دون الحضور المادي لهم، كما يمكن أن تتم بأية وسيلة أخرى مثل 

 .(3) عبر شبكة الإنترنت الدولية لكترونية الحديثةلاتصال والتقنيات الإباستخدام وسائل ا التخاطب
 مباشرة واسعًا في اختيار الوسيلة التي تتم بها ولهذا فإن هيئة التحكيم الإلكترونية تكون أمامها مجالًا 

 باتباعقوم ت هيئة التحكيم، وبالتالي فإن أو أية قيودتلك المداولة نظراً لعدم وجود ثمة شروط تفرض عليها 
ذلك باستخدام أعضاء تمثل يلنظام التحكيم، و  ةالإلكتروني الطبيعةالوسائل التي تتلاءم مع  أنسب تلك

                                                           

 .148. التحكيم في إطار المركز الإقليمي بالقاهرة. الإسكندرية: منشأة المعارف. ص1986سامية راشد.  (1)
 .430ص .قانون التحكيم. 2007. فتحي والي (2)
 . 301ص. م. التحكيم التجاري الدولي1997. زي محمد ساميفو  (3)
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التشاور فيما بينهم حول إصدار حكم التحكيم في مباشرة المداولة و  هيئة التحكيم وسائل الاتصال الحديثة
 ر هذا الحكم.ط حواري بينهم لإصداعن طريق وسيلة إلكترونية سمعية وبصرية تمكنهم من إجراء نشا

لم ينص على طريقة معينة يتم بها إجراء المداولة بين  (1)المشرع الأردني وفي هذا الإطار نجد أن
وعلى العكس من ذلك فقد سمح لهيئة التحكيم أن تستعين بوسائل الاتصال  أعضاء هيئة التحكيم،

ولهذا فإنه يجوز إجراء المداولة بأية  إجراءات التحكيم، والتقنيات الإلكترونية الحديثة لمباشرة أي إجراء من
ية عبر شبكة طريقة يراها الأطراف وأعضاء هيئة التحكيم، ومن ثم فإنه يمكن إجراء المداولة بطريقة إلكترون

المشرع الإماراتي صراحة كما نص  ،(2) دون الحاجة إلى اجتماعهم ماديًا في مكان واحد ةالإنترنت الدولي
ز عقد جلسات التحكيم مع الأطراف ومباشرة المداولة عن طريق استخدام وسائل الاتصال على جوا

 الأردني ينوهكذا يتضح أن المشرع، (3)والتقنيات الإلكترونية الحديثة، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك 
 .المداولة الإلكترونية بين أعضاء هيئة التحكيم اقد أقر  والإماراتي

للتحكيم التجاري  الأونسيترال قانونالدولية الاسترشادية أجازت المادة الثانية من  وفي إطار القواعد
تراه مناسبًا للمداولة بين  الذي كانفي الم ام لأعضاء محكمة التحكيم أن تقرر اجتماعاته1985الدولي 

فحص أو  ةلمعاينا إجراء أو الخصومةالشهود أو الخبراء أو طرفي الاستماع لإفادات و  ء المحكمة،أعضا
 .ذلكعلى خلاف  طرفي الخصومة، ما لم يتفق المحررات

ئة التحكيم تقوم جمعية التحكيم الأمريكية فإن هي المؤسس من قبلووفقًا لنظام القاضي الافتراضي 
 .(4)ا القائم بين الأطراف، وذلك عقب دراسة ومداولة بين أعضائه الخصومةبإصدار حكمها في 

كترونية بين أعضاء هيئة التحكيم تمهيدًا لإصدار حكمها في سرية تامة ويجب أن تتم المداولة الإل
، (5")تصدر الآراء علنًا أثناء المداولة، ويقصد بسرية المداولة "حظر أن الوطنيقضاء الشأنها في ذلك شأن 

هذه  يتعين على هيئة التحكيم ألا تصدر آرائها المختلفة أثناء هذه المداولة علنًا، ويرجع ذلك لكون حيث
السرية ضمانً ضروريًا وأساسيًا في إصدار واتخاذ حكم التحكيم، كما أنها تضمن استقلالية أعضاء هيئة 

                                                           

 م.2018المعدل ( قانون التحكيم الأردني 27المادة ) (1)
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يجب على أعضاء هيئة التحكيم و رهم برأي من اختارهم من الأطراف، التحكيم وعدم خضوعهم أو تأث
 .(1)عدم إفشاء سرية تلك المداولة 

ن المرافعات الفرنسي الجديد صراحة سرية المداولة السابقة ونجد أن المشرع الفرنسي قد أقر في قانو 
مين بعد مداولات " يصدر حكم المحك :منه على أن (1469) لإصدار حكم التحكيم حيث نص في المادة

 سرية".
عد من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها إصدار ت  المداولة  أثناءالسرية المطلوبة ويرى الباحث أن 

التحكيم ألا تشرك معها أحد من الغير في إصدار ذلك الحكم  محكمةيث يتعين على حكم التحكيم، ح
، بين الأطراف ةالقائم الخصومةة الفصل في غير أعضائها فقط الذين أسندت إليهم على وجه التحديد مهم

 هيلا يجوز لها أخذ الرأي من الغير، ويرجع ذلك لكون هذه المهمة ذات طابع شخصية، وهذه القاعدة و 
، ولهذا فإن مخالفة شرط سرية المداولة يؤدي إلى (2)أمام القضاء الوطني حال إصدار أحكامه  ذاتها المتبعة

رى البعض أن قيام أحد أعضاء هيئة التحكيم بإفشاء أسرار المداولة لا يما بين، (3)بطلان حكم التحكيم 
إلى المسؤولية المدنية لهذا المحكم الذي وإنما يؤدي فقط  ،هذه المداولة بعديؤدي إلى بطلان الحكم الصادر 

 .(4)أفشى سر المداولة 
أن تقوم بإجراء  يشترط على أعضاء محكمة التحكيم الإلكترونية إلى أنه يخلص الباحثمما سبق 

على  بطلان ويترتبوهذه المداولة تتم بطبيعة الحال بطريقة إلكترونية،  أن تصدر أحكامها، قبل المداولة
سرية تامة؛ ال المداولة في إطاريشترط أن تتم كما ، و جرائها بطلان أحكام التحكيم الإلكترونيعدم الالتزام بإ

التحكيم، والمقصود  محكمةوهذه السرية تتمثل في عدم حضور تلك المداولة ثمة شخص آخر خلاف أعضاء 
ا في عدم السرية أيضً كما تتمثل هذه   ،المداولة من خلالهعلى الموقع الإلكتروني التي تتم  ظهورههنا عدم 

 منها. قيام أي من أعضاء هيئة التحكيم بإفشاء أسرار تلك المداولة عقب الانتهاء
أنه إذا كان هناك أشخاص قد حضروا المداولة غير أعضاء هيئة التحكيم؛ فإن  ويرى الباحث

قيام أحد  ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم، لأن هؤلاء الأشخاص قد يؤثرون على هذا الحكم، أما في حالة
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المدنية ولا يؤدي إلى أعضاء هيئة التحكيم الإلكترونية بإفشاء أسرار المداولة؛ فإن ذلك يعرضه للمسؤولية 
 .الإلكتروني بطلان حكم التحكيم

وكذلك القوانين الدولية والهيئات قانون التحكيم الأردني والإماراتي ا أن كما يتضح مما سبق أيضً 
ئمة قد أتاحت لهيئة التحكيم حرية إجراء المداولة في أي مكان وفي أي وقت التحكيمية الإلكترونية الدا

ة تراها هيئة التحكيم مناسبة لإجراء هذه المداولة، وبالتالي فإنها تكون قد أقرت كل وبأية طريقة أو وسيل
ترونية عبر شبكة الوسائل ومن بينها الوسائل الحديثة في إجراء هذه المداولة والتي تشمل بالطبع المداولة الإلك

 الدولية. الإنترنت
 الفرع الثاني

 التحكيم الإلكترونيالتصويت بالأغلبية لإصدار حكم 
وبالتالي فإن الامتناع عن ، أن يصدر الأعضاء آراءهم سواء بالإيجاب أو النفييقصد بالتصويت 

 .(1)ظام التحكيم في الغالبإن قاعدة الأغلبية هي التي تسود في نو التصويت يعتبر صوتًا سلبيًا لا يعتد به، 
 أعضاء هيئة التحكيم،أصوات ية غلببأوحكم التحكيم بصفة عامة يتطلب لإصداره أن يصدر 

ويقصد بالأغلبية هنا )النصف + صوت واحدًا( وذلك في ، الأعضاء على حكم واحد أغلبيةأن يتفق و 
 .(2) حالة ما إذا لم يصدر بإجماع الآراء

للتحكيم  الأونسيترال قانوناشترطت المادة التاسعة والعشرون من وفي إطار القواعد الدولية 
م بأن تصدر القرارات التحكمية التي يشارك فيها عدة محكمين بأغلبية أعضاء 1985 الدولي التجاري

ت المتعلقة محكمة التحكيم، ما لم يوجد اتفاق بين الأطراف على خلاف ذلك، وأجازت لها إصدار القرارا
ائية من قبل رئيس محكمة التحكيم إذا اتفق الأطراف على ذلك أو أن تصدر بإجماع بالمسائل الإجر 

 أعضائها.
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اشترط على محكمة التحكيم التي تم  المشرع الأردني وعلى صعيد التشريعات الوطنية نجد أن
كثرية في أن تحقق الإجماع أو الأ المناط بها الفصل بالخصومة المنظورة أمامها تشكيلها من عدة محكمين و 

يوجد اتفاق بين ما لم والقرارات الصادرة عنها، ويشمل ذلك أحكام التحكيم النهائية،  الأحكامجميع 
 محكمةفيصدر الحكم من رئيس عليها تحقيق النصاب المطلوب؛  إذا تعذرأطراف الخصومة يخالف ذلك، و 

لأردني على أن إصدار القرارات ، كما اشترط المشرع اعلى ذلكوجد اتفاق بين الأطراف ا لتحكيم منفردً ا
المتعلقة بالمسائل الإجرائية يجب أن تصدر من  رئيس محكمة التحكيم، في حالة وجود اتفاق بين الأطراف 

على  المشرع الإماراتي اشترط السياق ذاته وفي ،(1) يخوله بذلك، او بموافقة أعضاء محكمة التحكيم مجتمعين
آراء أعضائها في حالة بأغلبية  ص أن تصدر أحكام التحكيممحكمة التحكيم المكونة من عدة أشخا

الأغلبية المطلوبة جاز أن تصدر الأحكام من قبل رئيس محكمة التحكيم، إذا  قوإذا لم تتحق، اختلافهم
ذه الحالة يجب كتابة أو إرفاق الآراء المخالفة، وتعتبر جزءًا لا وفي هوجد اتفاق بين الأطراف يحيز ذلك، 

 .(2)كم يتجزأ من الح
 ؛التحكيم محكمةإذا كان الأساس هو صدور حكم التحكيم بأغلبية آراء أعضاء ويرى الباحث أنه 

)شرط التحكيم( اتفاق التحكيم  عقد يدرجوا بندًا فيفإنه يجوز للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك بأن 
لتحكيم( نص على ضرورة بعد نشوء الخصومة )مشارطة اأو في اتفاق لاحق  فيما بينهم قبل نشوء الخصومة

 بالإجماع وليس بأغلبية الآراء. أن يتم إصدار حكم التحكيم
التحكيم بأية طريقة  محكمةوالتصويت على حكم التحكيم يمكن الحصول عليه من قبل أعضاء 

سواء كان ذلك شفاهة أثناء تقابلهم ماديًا أو أية وسيلة أخرى مثل تبادل الخطابات أو بطريق إلكترونية 
وهذه الوسيلة الأخيرة هي التي يتم بها التصويت بين أعضاء هيئة التحكيم الإلكترونية؛  ،الإنترنتشبكة عبر 

التي  الأحكامإصدار و ات عملية التحكيم نظراً لعدم وجود ثمة تقابل مادي بينهم، وإنما تتم مباشرة إجراء
 .(3)وسائل الاتصال الإلكترونية من خلال  امن بينها التصويت عليه
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التحكيم الإلكترونية الدائمة فلم تخرج عن هذا الإطار أيضًا فوفقًا لنظام  لمؤسساتبالنسبة و 
المحكمة الفضائية فإن حكم التحكيم الإلكتروني يصدر بأغلبية الآراء وذلك في حالة ما إذا كانت هيئة 

 .(1)محكمين  ةثلاثالتحكيم تتكون من 
التحكيم الإلكترونية في حالة تعددهم أن يقوموا  محكمةأنه يجب على أعضاء  ويرى الباحث بحق؛

بناءً على أغلبية الآراء؛ وإذا كانت هذه الأغلبية يصدر الحكم  بالتصويت على الحكم الذي انتهوا إليه، وأن
التحكيم الإلكترونية الدائمة إلا أنه  مؤسساتالوطنية والدولية وكذلك  التشريعاتهي الأساس سواء في 

، وهذا تطبيق بإجماع الآراءيصدر الحكم  مثل أن يشترطوا أن ؛فاق على خلاف ذلكتيجوز للأطراف الا
 لمبدأ سلطان الإرادة الذي يعد جوهر التحكيم.

 أثناءيتم  هنظراً لأن ؛بطريقة إلكترونية بالتأكيدويلاحظ هنا أن التصويت على حكم التحكيم يتم  
بين أعضاء هيئة التحكيم،  يات الإلكترونية الحديثةنمن خلال وسائل الاتصال والتقإجراء عملية المداولة 

 .وبالتالي فإنه يتسم بالطابع الإلكتروني والذي يتلاءم بدوره مع نظام التحكيم الإلكتروني
 

 المطلب الثالث
 الكتابة والتوقيع الإلكتروني 

 االتحكيم الإلكتروني ولغته أحكام دعوىفي إطار 
لإلكتروني والذي ي عد على جانب كبير من الخطورةِ والأهمية إن الأثر المترتب على حكم التحكيم ا

أن يتم  يتطلببين الأطراف فصلًا نهائيًا لا رجعة فيه؛  ةالقائم الخصومةفي الفصل في القصوى، والمتمثل 
 ني.في قالب مكتوب والتوقيع عليه من قبل أعضاء هيئة التحكيم الإلكترو  تهصياغ

ني بأكمله يتسم بأنه يتم بطريقة إلكترونية؛ فإن حكم التحكيم وإذا كان نظام التحكيم الإلكترو 
لا يتجزأ من هذا النظام يتم أيضًا بذات الطريقة سواء من حيث تحريره أو التوقيع عليه، بمعنى  اباعتباره جزءً 

ل من خلال وسائحكيم بطريقة إلكترونية أنه يتم كتابة حكم التحكيم والتوقيع عليه من قبل أعضاء هيئة الت
 .(2)الاتصال والتقنيات الإلكترونية الحديثة 

تتمثل  وتحديات والتي عدة صعوبات يعترضهغير أن كتابة حكم التحكيم والتوقيع عليه إلكترونيًا 
 :الآتي في
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والاعتراف به من  تهمدى حجيو كيفية كتابة حكم التحكيم والتوقيع عليه بهذه الطريقة الإلكترونية، ‌.أ
حال تنفيذه؛ خاصة وأن بعض الدول تشترط في حكم التحكيم الذي ينفذ قبل التشريعات الوطنية 

، بمعنى ديةبطريقة مالديها أن يكون مكتوبًا وموقعًا عليه من قبل هيئة التحكيم التي أصدرته ولكن 
 .أنها لا تعترف بالكتاب الإلكترونية لحكم التحكيم ولا بالتوقيع الإلكتروني عليه من قبل هيئة التحكيم

تحديد اللغة المستخدمة في كتاب حكم التحكيم الإلكتروني؛ خاصة وأن أعضاء هيئة التحكيم  كيفية‌.ب
وبالتالي فإن تعدد الجنسيات هذا يصاحبه تعدد في  ،والأطراف يكونون في الغالب من دول مختلفة

 اللغات؛ الأمر الذي يمثل عقبة حيال تحرير حكم التحكيم الإلكتروني.
نصب  أن تضع ةالإلكتروني أحكامها عندما تصدريم الإلكترونية التحك محكمة على ويتوجب

 للتنفيذ، باعتباره الهدف النهائي تنفيذه، بمعنى أن تكون على إدراك تام بأن حكمها قابلاً  كيف يتم  أعينها
لهذا الحكم، وهذا الحكم لن يكون قابلًا للتنفيذ إلا إذا كان قد أفرغ في قالب مكتوب، وتم التوقيع عليه 

 التحكيم الإلكترونية. أعضاء محكمةن م
ة قد اشترطت كتاب ،الاتفاقيات الدوليةو  والتشريعات الوطنية القواعد معظم وتجدر الإشارة هنا أن

 ، ونتناول الموضوع وفقًا للآتي: التوقيع عليه من قبل الهيئة التي أصدرتهو  حكم التحكيم الإلكتروني
 

 الفرع الأول
 التحكيم الإلكتروني أحكام وقراراتطار الكتابة الإلكترونية في إ

على حد سواء؛ أن يقوم بتحرير  الإلكتروني أومن المقرر أن على أعضاء محكمة التحكيم التقليدي 
وكتابة ، وكتابة الحكم المنهي للخصومة، وهذا المتطلب يعد من المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها التحكيم

، وبالتالي فإن صدوره هكانها وشرط لوجوده وتكوينه وليس لإثباتفي إطار حكم التحكيم تعد ركن من أر 
بأي طريقة أخرى غير الكتابة مثل الطريقة الشفهية أو غيرها من الطرق الأخرى لا يتحقق به وصف حكم 

أحكام التحكيم بأنها من الأعمال التي يشترط أن تكون  منير عبد المجيد، ويصف الأستاذ: (1)التحكيم 
ها، بوصفها أعمال قضائية يمارسها أعضاء محكمة تابة فيها ركن جوهري في تكوينها وذاتيتمكتوبة، والك
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التحكيم  مالتحكيم، ولهم كل ما يمارسه القضاة في مرفق القضاء، الأمر الذي يستوجب أن يتوافر في أحكا
 .(1) الصادرة كل مكونت الأحكام القضائية، وعلى وجه التحديد الكتابة

 :(2) أهمها عدة أهداف؛م التحكيم كتابة حك  وتحقق
أنه إذا صدر حكم التحكيم شفاهة وليس كتابة لأدت هذه الشفهية إلى نسيان هذا الحكم مع مرور ‌.أ

 .لا نهاية لها خصومة على وجوده الوقت؛ وبالتالي ترتب
تتيح للأطراف سهولة الاطلاع عليه وإخضاعه للرقابة، و أن تكون هذه الكتابة شاهدة على وجوده، ‌.ب

 .إثبات وجودهو 
والذي يتمثل في الحكم الصادر  أعضاء هيئة التحكيمتوثيقًا لعمل التحكيم بمثابة  أحكامكتابة عد  ت   ‌.ج

  الأعضاء.عنها، وليست إعلانً عن إرادة 
تنفيذ هذا الحكم في أي من الدول المراد  أطراف الخصومةن اشتراط الكتابة أمر مهمًا حتى يستطيع إ‌.د

، بمعنى أنه يجب أن يحتفظ الطرف كان مكتوباً  يجوز تنفيذ حكم تحكيم إلا إذا  التنفيذ بها، لأنه لا
 الصادر لصالحه الحكم بنسخة من هذا الحكم حال قيامه بالتنفيذ.

لا تواجهها أية تحديات أو صعوبات التحكيم التقليدي في إطار أحكام كتابة ال عنصر وإذا كان
تداولون في موضوع الدعوى، كيم يجتمعون ويتقابلون ماديًا ويحيال كتابتها، وذلك كون أعضاء محكمة التح

 تعترضهحيث  أن الأمر مختلفًا في إطار التحكيم الإلكتروني،إلا التحكيم،  أحكامومن ثم يقومون بكتابة 
ة يتم التحكيم إلكترونيًّ  تنظيم جلسات التحكيم واجتماعات أعضاء محكمة لأن بعض الصعوبات نظراً

من  الحديثة، وبالتالي يغيب التواجد المادي، وإن كانو الاتصال والتقنيات الإلكترونية اباستخدام وسائل 
وتتمثل هذه الصعوبات في كيفية تحرير هذا الحكم بطريقة إلكترونية، ومدى  الزمان متصلين مباشرة، ثحي

 حجيته، خاصة وأن هذه الحجية تظهر جليًا حال تنفيذه.
أعضاء تي تتعلق بكتابة حكم التحكيم الإلكتروني من قبل هذه الصعوبات اليرى الباحث أن و 

لاعتراف بالمستخرجات والمحررات خلال ا من ؛ يمكن التغلب عليهاا، ومدى حجيتهمحكمة التحكيم
الإلكترونية التي تتضمن هذا الحكم، وأن تحل تلك المحررات الإلكترونية محل المحررات التقليدية ويكون لها 

 ذات الحجية.
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 فإنه إذا كان يجوز لهيئة التحكيم الإلكترونية أن تقوم بكتابة حكم التحكيم بطريقة وبالتالي
الحديثة، إلا أنه يتعين أن يحتاطوا حال قيامهم بهذه  والتقنيات الإلكترونية إلكترونية عبر وسائل الاتصال

أن هذه الكتابة لا بد أن يتوافر  الكتابة؛ بأن يتأكدوا من توافر الشروط القانونية والتقنية اللازمة لها،  بمعنى 
دولية المعنية بشؤون التحكيم فيها شروط معينة سواء من الناحية القانونية التي تطلبها التشريعات الوطنية وال

أو سواء من الناحية التقنية التي تطلبها التشريعات المعينة بإقرار المحررات الإلكترونية وحمايتها من التلاعب 
 أو التحريف.
ا اعترفت وأقرت بالمحررات كتابة حكم التحكيم، وأيضً   اشترطتالوطنية قد  التشريعات ثير منوالك

ات الحجية للمحررات التقليدية؛ وبالتالي فإنها أقرت كتابة حكم التحكيم الإلكترونية وأعطت لها ذ
 .إلكترونيًا

السادسة من المادة  ، وبالرجوع إلى نص(1) التحكيمالمشرع الأردني قد أقر مبدأ كتابة حكم إن  
م نجد أن المشرع اشترط على أنه في الحالة التي يتطلب فيها قانون 2015قانون المعاملات الإلكترونية 

معين تقديم أي وثيقة بشكل خطي أو كتابي فيعتبر السجل الإلكتروني الخاص بها منتجًا للآثار القانونية 
ونية وإمكانية تخزينها والرجوع إليها في أي الإلكتر  ذاتها شريطة إمكانية الاطلاع على معلومات الوثيقة

السابعة عشر من القانون ذاته أن  المادةوقت دون إحداث أي تغير عليها، وكذا قرر المشرع الأردني في 
الوثيقة الإلكترونية المرتبطة بتوقيع محمي لها ذات الحجية المقرر للوثيقة العادية، وأجاز لأطراف المعاملة 

قانون واحد وأربعين من  المادةفي  الإماراتيالمشرع اج بها، وفي ذات السياق اشترط ة الاحتجالإلكتروني
 كتابة.  التحكيمأن يصدر حكم  م2018 التحكيم

أيضًا بالكتابة  اكتابة حكم التحكيم واعترف  اقد اشترط والإماراتي وبالتالي فإن المشرع الأردني
 يعدوهذا  ة،التحكيم الإلكتروني لأحكامتابة الإلكترونية الك وازأقرا بجقد  لكترونية، وهكذا فإنه يكونالإ

 استخدام وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترونية الحديثة. انعكاسًا ومسايرة للتطور المستمر في عالم
للتحكيم التجاري الدولي الأونسيترال قانون أقر  وعلى مستوى القواعد الدولية الاسترشادية

على هيئة التحكيم  واحد وثلاثينالمادة ، حيث اشترطت ونية لحكم التحكيمالإلكتر  قد بالكتابة م1985
للتجارة  الأونسيترال قانون من‌، وأيضًا أقرت المادة السادسةوجوب كتابة حكم التحكيم الصادر عنها
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من  نيةالثا المادة‌أقرتا أيضً ، وفي ذات السياق بصحة الكتابة الإلكترونيةم 1996الإلكترونية الدولية 
 الإلكترونية. والوثائق لمحرراتبا م2001لتوقعات الإلكترونية ل الأونسيترال قانون

أيضًا كتابة أقرت  م1958اتفاقية نيويورك  المادة الرابعة من أن وبالنسبة للاتفاقيات الدولية نجد
ا الأمر لا ، وهذالأحكامهذه تقديم أصل  يتم أحكام التحكيم أنحال تنفيذ ، واشترطت التحكيم أحكام

 .يستقيم إلا إذا كان الحكم مكتوباً 
طريقة  دوالاتفاقيات التي أوجبت كتابة حكم التحكيم لم تحد التشريعاتمعظم  ويرى الباحث أن

معينة لكتابة هذا الحكم؛ وبالتالي فإنه يمكن كتابته بطريقة تقليدية بخط اليد، كما يمكن كتابته بطريقة 
م التحكيم الإلكتروني، وبالتالي فإن شرط الكتابة هذا يتفق مع الكتابة إلكترونية كما هو الحال في حك

 الإلكترونية لحكم التحكيم الإلكتروني.
قد اشترطت كتابة حكم  لوائحها الداخليةحكيم الإلكترونية الدائمة فإن الت مؤسساتوبالنسبة 

التابع لجمعية التحكيم  اضينظام القاضي الافتر  المؤسساتومن هذه  ،التحكيم الإلكتروني الصادر عنها
يتم  حكمها، وأنالداخلية بأن تقوم هيئة التحكيم الإلكترونية بإصدار  احيث أقرت قواعده؛ الأمريكية

 .(1)على الموقع الإلكتروني الخاص به  وضعه
وفقًا لنظام المحكمة القضائية فإنه يتعين على هيئة التحكيم الإلكترونية كتابة حكم التحكيم و  

محكمة التحكيم الإلكترونية  اشترطتا وعلى ذات النهج أيضً ، (2)عنها، ويتم ذلك بطريقة إلكترونية الصادر 
( من قواعدها 54التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية كتابة حكم التحكيم الإلكتروني في المادة )

 .(3)الداخلية 
أمراً ضروريًا وواجبًا على هيئة  أن كتابة حكم التحكيم الإلكتروني ؛وهكذا يتضح لنا مما سبق

باستخدام وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترونية الحديثة عبر شبكة  وذلك لأن هذا الحكم يصدر ،التحكيم
هذه الشبكة الدولية، وبالتالي  برماديًا وإنما يكون اجتماعاتهم إلكترونيًا ع يجتمعونمن محكمين لا الإنترنت 

في قالب مكتوب حتى يتمكن الأطراف من الاطلاع عليه ورقابته والطعن  فإنه يجب إفراغ مضمون حكمهم
عليه إذا تخلله ثمة لبس، كما أن تلك الكتابة هي التي تضمن له الثبات والاستمرارية لأنه إن لم يكن مكتوبًا 

                                                           

 .1637لكترونية". ص . "تنازع الاختصاص القانوني والقضائي الدوليين في مجال التجارة الإ2003 .عصام الدين ،القصي (1)
 .286. أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، )رسالة دكتوراه(. ص 2005إسماعيل.  حمدأمحمد سعيد  (2)
 .263ات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص. ص. عقود خدمات المعلوم2004. عادل أبو هشيمة محمود حوته (3)



197 
 

فإن ذلك يؤدي إلى نسيانه، بالإضافة إلى أنه لا يمكن تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني لدى الجهات 
 المختلفة المراد التنفيذ أمامها إلا إذا كان هذا الحكم مكتوبًا.

ما أن كتابة حكم التحكيم بطريقة إلكترونية قد أقرته العديد من التشريعات الوطنية والدولية ك  
وبالتالي فإن الطريقة  ،على حد سواء وكذلك الاتفاقيات الدولية والهيئات التحكيمية الإلكترونية القائمة

الذي يتعين معه والحال كذلك  ونية التي يتم بها تحرير حكم التحكيم لا تشكل عقبة في طريقة، الأمرالإلكتر 
صدار القوانين التي تقر هذه بإأنه يجب على الدول التي لم تعترف حتى الآن بالكتابة الإلكترونية أن تقوم 

يؤدي بدوره إلى الاعتراف بكتابة الكتابة وتمنحها ذات الحجة الممنوحة للكتابة التقليدية لأن ذلك سوف 
 في أي مكان.تنفيذه و  ،احكم التحكيم إلكترونيًّ 

 
 الفرع الثاني

 التحكيم الإلكترونيمحكمة قرارات و لغة أحكام 
إن المهمة الرئيسية المكلف بها أعضاء محكمة التحكيم الإلكتروني هي الفصل بالخصومات المنظورة 

بالإضافة  ،مختلفة ينتمون إلى دول أن أعضاء هذه الهيئةوالغالب  أمامها بأحكام حاسمة فاصلة للخصومة،
لتالي فإن ذلك يؤدي إلى يكونون في الغالب من دول مختلفة أيضًا، وباقد أنفسهم  أطراف الخصومةإلى أن 

 اختلاف لغة كل منهم، الأمر الذي يثير إشكالية تحرير حكم التحكيم الإلكتروني.
يجب أن يتفق عليه  الذيللغة التي يتم بها تحرير وتدوين هذا الحكم و وتتمثل هذه الإشكالية في ا 

وهيئة التحكيم، كما أنه لا بد وأن يساير لغة الدولة المراد التنفيذ بها؛ وذلك من أجل أن  الخصومةأطراف 
 تقوم هذه الدولة بالاطلاع عليه وعلى محتواه وفهم مضمونه والعمل على تنفيذه.

أطراف  معلومة، وذلك لتمكينللغة المحرر بها حكم التحكيم الإلكتروني أن تكون ا ومن الحكمة
 هقراءة منطوق والتمكن من ،التي بني عليها والأسانيدمضمونه والتعرف على راءة هذا الحكم ق من الخصومة

حقوقه والتزاماته من  منهميعلم كلًا كذلك حتى وفهمه بسهولة ويسر حتى يستطيع الأطراف تنفيذه، و 
 هذا الحكم، وبالتالي يجوز لهم في هذه الحالة الطعن عليه بوسائل الطعن المتاحة.خلال 
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أو  أنفسهم،تحديد اللغة التي يتم بها تحرير حكم التحكيم الإلكتروني تتم إما باتفاق الأطراف و 
يتفق التحكيم الدائمة؛ وهذا بالطبع  بمؤسساتبواسطة هيئة التحكيم، أو وفقًا للقواعد الداخلية الخاصة 

 .(1) مع طبيعة نظام التحكيم الذي يقوم بالنيابة عن إرادة الأطراف وحدهم
وفي هذا الإطار نجد أن المشرع الأردني نص على أن تباشر إجراءات دعوى التحكيم باللغة العربية، 

أو أن تعين محكمة التحكيم لغة أخرى غير اللغة  الاتفاق على لغة أخرى وأجاز لكل من لطرفي الخصومة
ستندات المكتوبة، والمرافعات العربية، على أن تشمل اللغة المعتمدة في دعوى التحكيم على كافة المحررات والم

، وغيرها، تالشفوية المقدمة أمام محكمة التحكيم، وكافة الأحكام أو القرارات التي تصدر عنها، والتبليغا
ررات المكتوبة التي تعرض عليها ترجمة إلى كما أجاز لمحكمة التحكيم أن توجه بإرفاق كل أو بعض من المح

أيضًا في حالة تعدد اللغات أن حصر الترجمة على  وأجازلتحكيم، اللغات المعتمدة في دعوى ا أواللغة 
 .(2). أحداها

التحكيم وفي ذات السياق اشترط المشرع الإماراتي على أن تكون كافة إجراءات السير في دعوى  
جد اتفاق بين أطراف الخصومة بخلاف ذلك، واللغة التي يتم تعيينها أو تحديدها ما لم يو باللغة العربية، 

تسري على كافة الوثائق والمحررات المكتوبة المقدمة من قبل الأطراف في دعوى التحكيم، كما تشمل 
كيم كمة التحتقرر مح أن وأجازوالقرارات الصادرة عن محكمة التحكيم،  الأحكامالمرافعات الشفوية، وكافة 

اللغات المعتمدة في دعوى التحكيم، ويجوز حصر  أوترجمة كافة الوثائق والمحررات إلى اللغة  إرفاقتطلب  أن
 .(3) الترجمة في لغة محددة في حالة تعدد اللغات

قد أجازا للأطراف وهيئة التحكيم تحديد اللغة  والإماراتيالأردني  ويبين لنا مما سبق أن التشريعين
 . ديدحرير حكم التحكيم دون ثمة قيد على ذلك التالتي يتم بها تح

 أو بناءً  طرفي النزاععلى اتفاق  أنه يجب على هيئة التحكيم الإلكترونية سواء بناءً  ويرى الباحث؛
على أن تكون هذه اللغة  ،أن تقوم بتحديد اللغة التي يتم بها تحرير حكم التحكيم الإلكتروني قرارهاعلى 

التحكيم، وذلك لكون هذه اللغة هي التي تم  السير في إجراءات أثناءاستعمالها  هي ذات اللغة التي تم
دون اختيار لغة أخرى  ويكون جميع الأطراف على علم بها، إلا أن ذلك لا يحول ،بدايةالالتعامل بها منذ 

                                                           

 .316ص. انون التحكيمق. 2007. فتحي والي (1)
 م.2018المعدل ( فقرة )أ( من قانون التحكيم الأردني 28المادة ) (2)
 م.2018من قانون التحكيم الإماراتي  (1الفقرة ) (29المادة ) (3)
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( 10رقم ) الشكل‌تنفيذًا بقانون سلطان إرادة الأطراف،لتحرير حكم التحكيم بها إذا أراد الأطراف ذلك، 
 .حكام التحكيم الإلكترونيأيوضح الضوابط المقررة لتحديد لغة 

 

 
 .(1) حكام التحكيم الإلكترونيأ( يوضح الضوابط المقررة لتحديد لغة 10رقم ) الشكل

 
 
 

 
 

                                                           

 المصدر: الشكل من تصميم الباحث. (1)
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 الفرع الثالث
 التحكيم الإلكترونيوقرارات  أحكامالتوقيع الإلكتروني في إطار 

 أحكام وقراراتالكتابة الإلكترونية في إطار هذا المطلب  تناول الباحث في الفرع الأول من
، وتحقق العديد من الكتابة الإلكترونية لحكم التحكيم تحتل مكانً بارزاً، وتبين أن التحكيم الإلكتروني
بل يوجد من يقف بجوارها ويشد من أزرها  ،بمفردها المكانة لا تحتل هذه ولكنها  الفوائد والأهداف،

 أحكام وقراراتيع الإلكتروني على ا ويؤدي إلى عدم التشكيك في أمرها، ويتمثل ذلك في التوقويقوي بنيانه
الانتهاء من كتابة  بعدحيث يقوم هؤلاء الأعضاء ، التحكيم الإلكترونية محكمةالتحكيم من قبل أعضاء 

ويعزى  التحكيم، من شروط صحة أحكام، ويعتبر هذا التوقيع شرطاً أساسيًا ابالتوقيع عليه الأحكامهذه 
 .اوإصداره الهؤلاء الأعضاء الذين قاموا بكتابته ةمنسوب الأحكامهذه ذلك إلى أنه يؤكد أن 

في  هشرط أساسي حال تنفيذ على حكم التحكيم فوزي محمد سامي أن التوقيعويرى الأستاذ: 
ليس مذيلاً بالتوقيع عليه من لتحكيم مكتوبًا و اأي من الدول المراد التنفيذ بها، وبالتالي فإنه إذا كان حكم 

 .(1)رته فلا يجوز تنفيذه أو الاعتراف به قبل هيئة التحكيم التي أصد
فإنه في حالة عدم  ؛التحكيم محكمةمن قبل أعضاء  أحكام التحكيمونظراً لأهمية شرط توقيع 

ويعزى ذلك إلى ، ا؛ فإنه يترتب على ذلك بطلانهالأحكامهذه مر والتوقيع على قيامهم بالامتثال لهذا الأ
 .(2) لإثباتهاوليس  تها،منها يعد شرط لصح ةالصادر  الأحكامالتحكيم على  أعضاء محكمةأن توقيع 

سواء في ظل نظام التحكيم الخاص أو نظام ومن الثابت أن التوقيع على أحكام التحكيم مقرر 
، م الإلكترونية الدائمةالتحكي مؤسساتولا ينال من ذلك لجوء الأطراف إلى إحدى  ،التحكيم المؤسسي

أشخاص طبعيين،  قبل من أحكام التحكيمتقوم بإصدار  المؤسساتالتحكيم التابعة لهذه  اتحيث أن هيئ
بوضع خاتمها أو  المؤسساتقيام هذه  كما أن،  الأحكامهذه وبالتالي تستطيع أن تقوم بالتوقيع على 

 .(3)ا لتوقيع عليهتحكيم باشعارها على حكم التحكيم لا يغني عن قيام هيئة ال
حيث قرر أنه لا يجوز أن يتولى مهمة المحكم سوى  لمشرع الفرنسياذهب  الاتجاه هذافي و  

ولا يغني عن ذلك في ظل  ،التحكيم من هيئة التحكيم أحكامأن يتم توقيع  وأوجب ،الأشخاص الطبيعيين

                                                           

 .216ص  .م. التحكيم التجاري الدولي1997. فوزي محمد سامي (1)
  .254ص . 1. ط دار الفكر الجامعي :الإسكندرية .التحكيم التجاري الدولي. 1997 .بعبد التوا معوض (2)
 .194ص . . التحكيم التجاري الدولي1999حمد بريري. أمحمد مختار  (3)
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مة التي تم التحكيم تحت رعيتها التحكيمية الدائنظام التحكيم المؤسسي توقيع رئيس الهيئة أو المنظمة 
التحكيم من هيئة التحكيم التي  أحكام وإنما يجب توقيع ا معنويا  ا لقواعدها باعتبارها شخصً وإشرافها ووفقً 

 .(1) تشكل من أشخاص طبيعيين
م هيئة التحكيأعضاء وإذا كان التوقيع على حكم التحكيم التقليدي سهل المنال نظراً لاجتماع 

 حال كتابة حكم التحكيم وإصداره، وبالتالي فإنه يقومون بالتوقيع عليه آنذاك بطريقة تقليدية وتقابلهم مادياً 
دون ثمة ما يعوق ذلك، فإن الأمر مختلف في ظل نظام التحكيم الإلكتروني حيث أن أعضاء هيئة التحكيم 

ا، وبالتالي فإنهم عقب قيامهم يًّ لاجتماع إلكترونالإلكترونية لا يجتمعون ولا يتقابلون ماديًا وإنما يتم ذلك ا
 ا فأنهم يواجهون مشكلة كيفية التوقيع على هذا الحكم ومدى حجيته. بكتابة حكم التحكيم إلكترونيًّ 

المشرع بأن يتم تحرير أحكام وقرارات التحكيم كتابةً، وأن يتم التوقيع عليها من  وفي الأردن قرر
ه، وفي حالة التي تكون فيها محكمة التحكيم مشكلة من شاركين في إصدار قبل أعضاء هيئة التحكيم الم

اص محكمين فإن أحكامها وقراراتها تصدر بالأغلبية، مع إثبات أسباب امتناع الأعضاء الأقلية عدة أشخ
ومنحه الحجية والآثار القانونية ذاتها المترتبة  كما اعترف المشرع الأردني بالتوقيع الإلكتروني،  (2) على التوقيع

لتوقيع الخطي التقليدي طبقًا للقوانين السارية المفعول من حيث قوة إلزامه للأطراف وصلاحيه كدليل على ا
 .(3) إثبات

يوقع المحكمون حكم التحكيم، واشترط إذا رفض أحد  على أنالمشرع  اشترط الإمارات وفي 
الحكم يعتبر  لأحواللتوقيع على الحكم أن يذكر سبب عدم التوقيع، وفي جميع اأعضاء هيئة التحكيم ا

المحكمين، كما نص المشرع الإماراتي على جواز التوقيع بالطرق الإلكترونية ما لم صحيحًا إذا وقعه أغلبية 
 .(4) يتفق الأطراف على خلاف ذلك

قيامها بكتابة حكم التحكيم أن  بعدهيئة التحكيم أعضاء على  أوجب التشريع الإنجليزي كما
  .(5) تقوم بالتوقيع عليه

                                                           

 .ي الجديد( من قانون المرافعات الفرنس1451المادة ) (1)
 م.2018( الفقرة )أ( من قانون التحكيم الأردني المعدل 41)المادة  (2)
 م.2015( الفقرة )أ( من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني 17)المادة  (3)
 م.2018( من قانون التحكيم الإماراتي 6و  3( الفقرة )41)المادة  (4)
 م.1996 للعامقانون التحكيم الإنجليزي  (5)
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للتحكيم من قانون الأونسيترال ( 1( الفقرة )31المادة )وفي إطار القواعد الدولية النموذجية نصت 
 ،على أن يتم تصدر قرارات التحكيم مكتوبة وأن يوقع عليها أعضاء هيئة التحكيم1985التجاري الدولي 

باقي التوقيعات، كما  حالة تعدد المحكمين، فأن القرارات تصدر بالأغلبية، مع بيان أسباب غياب وفي
الإلكتروني، وفي صحة التوقيع م ب1996أقرت المادة السابعة من قانون الأونسيترال للتجارة الإلكترونية 

لتوقيع م بصحة ا2001ونية ذات الاتجاه أقرت المادة السادسة من قانون الأونسيترال للتوقيعات الإلكتر 
 تحققت الاشتراطات المنصوص عليها.متى لإلكتروني ا

التحكيم الإلكترونية الدائمة قد اشترطت في قواعدها  مؤسسات فإن؛ سبقبالإضافة إلى ما 
مثل المحكمة الفضائية التي قررت  ،على الأحكام الصادرة عن المحكمين لديهاالداخلية التوقيع الإلكتروني 

الصادر عنها والتوقيع في نظامها الداخلي بأنه يتعين على هيئة التحكيم الإلكترونية كتابة حكم التحكيم 
 ذلك بالطبع بطريقة إلكترونية، وأيضًا محكمة التحكيم التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكريةويتم  ،عليه

 .(1) أوجبت على أعضاء محكمة التحكيم التوقيع على أحكام وقرارات التحكيم الإلكترونيةوالتي 
فإنه  م1958 لعامفيذ أحكام المحكمين الأجنبية وبالنسبة لاتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتن

يرى جانبًا من الفقه أن نصوصها وقواعدها ما زالت تقليدية ولا تساير التطور الحالي في نظام التحكيم 
الإلكتروني فيما يتعلق بكتابة حكم التحكيم والتوقيع عليه، ولذلك يجب تعديل هذه الاتفاقية حتى تستطيع 

ني، ويتم ذلك بتعديل نصوصها بما يتفق مع الاعتراف حوظ في نظام التحكيم الإلكترو أن تساير التطور المل
ذلك و بالتقنيات الحديثة التي ظهرت في عالم المعلومات والاتصالات والتوسع في مفاهيم الكتابة والتوقيع؛ 

الاتصالات بتعديل نصوصها بما يتفق مع الاعتراف بالتقنيات الحديثة التي ظهرت في عالم المعلومات و 
الكتابة والتوقيع والضمانت الخاصة بهم، وهو ما يؤدي بالتالي إلى الاعتراف بحكم والتوسع في مفاهيم 
 .(2)الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ازدهار نظام التحكيم الإلكتروني بأكمله  ،التحكيم الإلكتروني

لقانونيين الخبراء وايد كافٍ من غالبية بتعديل بنود اتفاقية نيويورك لم يحظ بتأي السابق إلا أن الاقتراح
؛ ويرجع ذلك إلى خشيتهم أن يؤدي ذلك التعديل إلى التأثير على استقرار والمهتمين في شؤون التحكيم

 .(3) الاتفاقيةهذه 

                                                           

 .376رة الإلكترونية، )رسالة دكتوراه(. ص . أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجا2005. محمد سعيد أحمد إسماعيل (1)
 .1642ص .. "تنازع الاختصاص القانوني والقضائي الدوليين في مجال التجارة الإلكترونية"2003 .عصام الدين ،القصبي (2)
 .76. "اتفاق التحكيم الإلكتروني وطرق لإثبات عبر وسائل الاتصال الحديثة". ص2003. حازم حسن جمعة (3)



203 
 

التحكيم  يتعين على أعضاء محكمةأنه طبقًا لنظام التحكيم الإلكتروني فإنه  ويرى الباحث
بها  ت، ويتم ذلك بذات الطريقة التي تماوقيع عليهالتحكيم والت أحكام وقراراتة الإلكترونية أن تقوم بكتاب

ا لأن نظام التحكيم بأكمله ، بمعنى أن تكون الكتابة والتوقيع بطريقة إلكترونية أيضًا نظرً إجراءاتهامباشرة 
 .لا يجوز أن يكون هناك إي إجراء يتم بالمخالفة لذلكو يتم بهذه الطريقة، 

 التأكيد على هو عليه والتوقيع حكم التحكيم الإلكتروني من كتابة باحث أن الحكمةكما يرى ال
وأن التوقيع المذيل به ، وجود حكم صادر عن هيئة التحكيم يسهل الاطلاع عليه وعدم نسيانه واستقراره

لتنفيذ هذا  يفيد نسبة هذا الحكم لهيئة التحكيم التي أصدرته، كما أن الكتابة والتوقيع هما شرطين أساسين
الوطنية أن تعدل قوانينها بحيث تشمل الاعتراف بالكتابة والتوقيع  التشريعاتكم، وأنه يجب على الح

 .الإلكتروني لحكم التحكيم
أما من حيث ما أثير بشأن اتفاقية نيويورك؛ فنحن نرى أنه يجب تعديلها حتى توائم التطور السريع 

يؤدي ذلك إلى وجود ثمة خلل في بنودها أو في  ولكن بشرط إلا والمتلاحق في نظام التحكيم الإلكتروني،
البنود التي سوف تضاف إليها بعد التعديل، وأن يتم ذلك بعد دراسة متأنية من فقهاء القانون المعنيين 

 بالتحكيم وخاصة التحكيم الإلكتروني.
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 المبحث الثاني
 اط تنفيذهوضواب الإلكترونيالتحكيم  أحكاممنهجية تحرير 

فقه التحكيم أعم من علم التحكيم، والإلمام بهذا الفقه يتحصل بالدراسة، ولكن  نمن المقرر أ
القواعد القانونية في مجال التحكيم غنية  أنعلم التحكيم لا يدلاك إلا بالممارسة والتطبيق العملي، والثابت 
لتحكيم هو الذي يرسل فيها الروح شؤون ابالحلول والتوجيهات، لكن إعمالها من طرف القائمين على 

 والحيوية، وذلك عند تطبيقها في الواقع والعمل.
والممارسة في مجال التحكيم أثبتت أن صناعة قضاء التحكيم ليس واحدة، فرغم وجود القواعد 

 والمبادئ القانونية العليا فإن ترتيبها وكيفية توظيفها تحتاج إلى مهارات فنية متخصصة. 
التحكيم يحتاجون أن يكونوا على درجة عالية من الكفاءة لصناعة أخلاقيات محكمة فأعضاء 

فهم يحتاجون بجانب المهارات الإدارية المرتبة بوظائفهم كيفية التعامل فيما بينهم، ، وأديباتهامهنة التحكيم، 
حكيم، ويعوزه مع الجهاز الإداري لمحكمة التحكيم، ومع اطراف الخصومة والإلمام بمنهجية إصدار أحكام الت

لموضوعية الواجب المعرفة الدقيقة بكل الإجراءات السابقة على صدور الحكم، وبكافة البيانت الشكلية وا
توافرها في أحكام التحكيم، والإلمام بطقوس المداولة، وكيف يتعاملون مع الرأي المخالف، والأهم من ذلك 

ن وهم يتعاملون مع أحكام التحكيم، حتى هو صناعة أحكام التحكيم، فالمحكمون طوال عمرهم يعيشو 
 ملفاتهم بقدر من الجهد، ويتعاملوا مع الأحكام الصادرة، تصاغ في هويدركوا يقينًا أن جوهر التحكيم 

 كافة الدفوع والطلبات ويتعايشوا مع تنفيذها. 
وعية التي والملاحظ أن جل القواعد القانونية الوطنية والدولية نصت على البيانت الشكلية والموض

م هذه المهمة، يجب أن تتضمنها أحكام التحكيم، ولكنها لم ترتبها ترتيبًا منطقيًا بل تركت لقضاء التحكي
ورتبت على إغفال بعضها البطلان، مع العلم أن الترتيب غير المنطقي يؤدي إلى حدوث خلل صارح في 

 تنفيذ.أحكام التحكيم ويشوهها، وقد يعرضها للبطلان أو عدم قابليتها لل
وفي هذا الإطار وصف الأستاذ: نبيل إسماعيل عمر البيانت الواجب توافرها في أحكام التحكيم 

مجموعة من و  أو الأشخاص المكلفين بأداء مهمة التحكيم، بيانت تتعلق بالشخصال بأنها مجموعة من
أخرى مرتبطة بالخصوم  ومجموعة ،بمتطلبات المهمة ذاتها، وبيانت متصلة بآلية إصداره مرتبطةبيانت ال

 .(1) ومركز التحكيم إذا كنا بصدد تحكيم مؤسسي منظم
                                                           

 .18. التحكيم في المواد المنية والتجارية الوطنية الدولية. ص 2004. إسماعيل عمرنبيل   (1)



205 
 

أعضاء محكمة التحكيم أن ضرورة تتضمن الأحكام على  المشرع الأردني علىوفي الأردن اشترط 
 :(1) الآتيإصدارها، وفق مراعاتها عند مجموعة من البيانت الشكلية والموضوعية يجب 

ة وموقع عليها من المحكمين، وعند تشكيل محكمة التحكيم من عدة أحكام التحكيم مكتوب صدور .1
 .بالأغلبية، مع بيان أسباب غياب التوقيعات الأخرى او قراراتهأ اتصدر أحكامه نمحكمين يجب أ

أحكام التحكيم مسببة ما لم يوجد اتفاق بين الأطراف على خلاف ذلك أو أن القواعد  أن تصدر  .2
 .بة التطبيق لا تشترط تسبيب الأحكامونية الإجرائية الواجالقان

التحكيم على كافة البيانت الأساسية المرتبطة بالخصوم والمحكمون من حيث  أحكامأن تتضمن  .3
 .أسماؤهم وعناوينهم والدول التي ينتمون إليها وصفاتهم في دعوى التحكيم

لبات الخصوم حكام التحكيم على تدوين موجزاً عن عقد اتفاق التحكيم وعن مطاأأن تتضمن   .4
 .ووثائقهم وأقوالهموادعاءاتهم ودفوعهم 

أسبابها إذا تم الاتفاق عليها، و إصدارها  نوتاريخها ومكا هامنطوقأن تصدر أحكام التحكيم متضمنة  .5
 ين أطراف الخصومة.بيان أتعاب أعضاء محكمة التحكيم ونفقاتها وطريقة توزيعها بو 

البيانت  مجموعة من على 2018قانون التحكيم وفي الإمارات نصت المادة واحد وأربعون من 
 الواجب توافرها في أحكام التحكيم في عدة بنود وفقًا للآتي: والموضوعية الشكلية

 أن تكون أحكام التحكيم مكتوبة. .1
م مشكلة من عدة أشخاص، وإذا لم تتحقق صدور أحكام التحكيم بالأغلبية إذا كانت محكمة التحكي .2

رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم ما لم يوجد اتفاق بين أطراف الخصوم  الأغلبية المطلوبة يصدر
 يخالف ذلك، مع بيان آراء الأعضاء المخالفة، وضمها إلى أجزاء الحكم واعتبارها جزءًا منه.

أن تصدر أحكام التحكيم موقعة عليها من أعضاء محكمة التحكيم، مع بيان أسباب غياب باقي  .3
 الصادرة صحيحة إذا تم توقيعها من الأغلبية. كامالأحالتوقيعات، واعتبار 

يخالف ذلك، أو ان القواعد  مااتفاق بين الخصوم في صدور أحكام التحكيم مسببة، ما لم يوجد    .4
 ة الواجبة التطبيق على دعوى التحكيم لا تشترط تسبيب الأحكام. القانونية الإجرائي

                                                           

 م.2018( لسنة 16، المعدل بالقانون رقم )م2001لسنة ( 31من قانون التحكيم الأردني رقم )،ب،ج( فقرة )أال( 41المادة )  (1)
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محكمة التحكيم، وأسماء أطراف الخصومة أن تتضمن أحكام التحكيم على بيان بأسماء أعضاء  .5
الخصومة أطراف ، وبند اتفاق التحكيم، وموجز عن مطالبات إليها وعناوينهم، والدول التي ينتمون

 قوالهم.وادعاءاتهم وكافة وثائقهم وأ
 بيان منطوق أحكام التحكيم وأسبابها إذا اشترط ذلك تحديدًا، وتاريخها ومكانه صدورها.  .6

بيانت معينة يجب على هيئة التحكيم أن اشترطا قد  الإماراتيالأردني والمشرع ع أن المشر ويلاحظ 
وبالتالي فإنه لا يستكمل حكم تذكرها في حكمها؛ وأن هذه البيانت تعد من أسياسيات هذا الحكم؛ 

مما التحكيم مقوماته بدونها؛ وبالتالي فإن أي قصور في هذه البيانت يؤدي إلى وجود خلل في هذا الحكم 
 .يعرضه للبطلان

مجموعة من البيانت أعضاء محكمة التحكيم الإلكترونية مراعاة ويتضح مما سبق؛ أنه يتعين على 
أحكام التحكيم الإلكتروني، وهذه البيانت بنوعيها تعد من أساسيات  الشكلية والموضوعية عند إصدارها

تسقطها على مكونت الأحكام، وأن تحرص قضاء التحكيم الإلكتروني، ويجب أن تمتلك الجاهزية التامة ل
على عدم إغفال أي منها، لأن هذا الإغفال قد يؤدي إلى آثار وخيمة قد تصل إلى حد بطلان أحكام 

كتروني، أما في حالة إذا تضمنت الأحكام بيانت إضافية تفوق المطلوب؛ فإن ذلك لا يؤثر التحكيم الإل
 لا يبطلها.على أحكام التحكيم الإلكتروني الصادرة و 

كما إن قيام أعضاء محكمة التحكيم الإلكتروني بإجراء إعلان أحكام التحكيم وتبليغها لأطراف 
ة، لما لهذا الإعلان من آثار هامة لكافة كافة أطراف دعوى الخصومة يعد من الأمور الأساسية والضروري

تحكيم الإلكتروني وتذليها ال الأحكامالتحكيم الإلكتروني على حد سواء، وذلك بعد قيامهم بكتابة 
بتواقيعهم، وتضمنها بكافة البيانت الشكلية والموضوعية المطلوبة لصحة إصدارها، وبإتمام إجراء إعلان 

كون مهمة محكمة التحكيم الإلكتروني قد انتهت، وينتقل عقبها اطراف الخصومة إلى أطراف الخصومة ت
ولكن  ،بإصدار حكم التحكيم تنتهيلا  ةالإلكترونيالتحكيم  دعوىوذلك لأن إجراءات مرحلة تنفيذها، 

 .(1)بإعلان هذا الحكم للأطراف 
الدقيقة في رحلة قضاء التحكيم، لأن وتعد مرحلة إعلان أحكام التحكيم الإلكترونية من المراحل 

، ابموجب هذا الإجراء يكون لأطراف الخصومة الحق باتخاذ كافة الوسائل الخاصة بتنفيذها أو الطعن عليه
يشترط به أن يتم وفق الضوابط القانونية وهذا الإعلان ا القانونية، في ترتيب أثاره الأحكامبدأ توبالتالي 

                                                           

 .211ص .م. التحكيم التجاري الدولي1997. فوزي محمد سامي (1)
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افة الإجراءات السابقة عليه، ونظراً لخاصية التحكيم الإلكتروني فإن هذا التي تضمن صحته، وتكتمل مع ك
ثة، ومنها البريد الإلكتروني المشفر حفاظاً الإجراء يتم إرساله باستخدام وسائل الاتصال والتقنيات الحدي

 على سرية الأحكام التحكيم الإلكتروني وخصوصيتها.
 

 المطلب الأول
 التحكيم الإلكتروني لأحكامالبيانات الشكلية 

شرط التحكيم أو مشارطة -من المقرر أن قانون سلطان الإرادة المتمثل باتفاق أطراف الخصومة 
أو قد تنشأ فيما بيهم إلى قضاء التحكيم الإلكتروني هو مصدر سلطة محكمة لإحالة الخصومة التي نشأت 

دد والفصل فيه بأحكام ملزمة للأطراف، الأمر التحكيم الإلكترونية للنطر في موضوع دعوى التحكيم المح
الذي يفرض عليها ضرورة الالتزام بنطاق موضوع الخصومة وعدم تجازوها بأن تفصل وتصدر أحكامًا 

 .(1) ت غير مطروحة في الخصومةبموضوعا
وفي ذات الإطار يجب أن يلتزم أعضاء محكمة التحكيم الإلكترونية عند إصدارها أحكام التحكيم 

تروني بالقواعد القانونية الإجرائية والموضوعية الواجبة التطبيق على موضوع دعوى التحكيم الإلكتروني، الإلك
، ونتناول موضوع البيانت الشكلية لأحكام (2) طراف بشأنهاوأن تحرص على مراعاتها ومراعاة اتفاق الأ

 التحكيم الإلكتروني بخمسة فروع، وفقًا للآتي:
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .262ص. التحكيم الاختياري والإجباري. 2001. د أبو الوفاأحم (1)
 .193. التحكيم التجاري الدولي. ص1999 .محمود مختار أحمد بريري (2)
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 الأولالفرع 
 التحكيم الإلكتروني إصدار أحكامتاريخ 

يعد تاريخ إصدار أحكام التحكيم الإلكترونية من البيانت المهمة التي يتوجب أن تتصدر ديباجة 
الإلكتروني، والذي يقصد به تاريخ النطق بالحكم، كما يعد هذا البيان من البيانت الشكلية حكم التحكيم 

ويجب أن يراعيها أعضاء محكمة التحكيم الإلكتروني عند إصدارهم لها، بالمقابل أثار التي لها مكانة وشأن، 
ئل الاتصال والتقنيات حوله جدل كبير بسبب أن أحكام التحكيم الإلكترونية يتم إصدارها باستخدام وسا

وني، الأمر الحديثة عبر الإنترنت، وفي غياب التواجد المادي لأعضاء محكمة التحكيم الإلكتر  ةالإلكتروني
 الذي ينتج عنه إشكالية تحديد التاريخ الدقيق الذي تم في إصدار أحكام التحكيم.  

ة، فمن خلالها يتم التحقق وتاريخ إصدار أحكام التحكيم الإلكتروني على جانب كبير من الأهمي
المحدد لها،  من مدى التزام قضاء التحكيم الإلكتروني بمواعيد إصدار الأحكام وأنها تمت ضمن الميعاد

والغالب أن يتفق الأطراف في اتفاق التحكيم الإلكتروني على مدد زمنية للفصل في موضوع الخصومة من 
ء هذه المدد دون أن يتوافق الأطراف على مدد أخرى قبل محكمة التحكيم الإلكتروني، ويرتب على انقضا

تهاء المدد الزمنية المحددة دون أن بطلان أحكام التحكيم لصدورها من سلطة غير مختصة بإصدارها، وان
 . (1) ي فصل بموضوع الخصومة يفقد محكمة التحكيم الإلكترونية صلاحيتها في الاستمرار بالمهمة المكلفة بها

م التحكيم الإلكتروني موضوع له أهميته ومكانته، فمسألة ترتيب الأحكام لآثارها وبيان تاريخ أحكا
دءًا من هذا التاريخ تظهر مسألة الطعن عليها، والبدء في اتخاذ إجراءات لا تبدأ إلا من تاريخ صدورها، وب

 .(2) تنفيذها
الإلكترونية عند لذا يرى الباحث أنه أمام هذه الأهمية لابد أن يراعي أعضاء محكمة التحكم 

ظاهرة دون إصدار أحكام التحكيم الإلكترونية إثبات هذا التاريخ في المحرر الذي يتضمن الحكم بطريقة 
 وجود ثمة إبهام أو عدم وضوح فيه.

زام بإصدار حكم التحكيم تضرورة الال على أعضاء هيئة التحكيم وفي الأردن اشترط قانون التحكيم
المتفق عليه بين الأطراف، وفي حالة غاب هذا الاتفاق يجب أن  الموعدن بأكملها ضم الفاصل بالخصومة

 لها أجاز كما  اكتمال اختيار أعضاء هيئة التحكيم وتشكيلها،ريخ ا من تااثني عشر شهرً  يصدر في أثناء

                                                           

 .345ص  .م. التحكيم التجاري الدولي1997. فوزي محمد سامي (1)

 .441ص  .قانون التحكيم. 2007. فتحي والي(2) 
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 لم ها لفترة أو فترات أخرى على أن لا يزيد مجموعها على أثنى عشر شهراً، ماتمديدقبل انقضاء المدة أن 
 .(1)يوجد اتفاق بين أطراف الخصومة يخالف ذلك 

كله   للنزاععلى هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي ‌وفي الإمارات قرر قانون التحكيم الجديد بأن
وفي حالة غياب هذا الاتفاق أو الوسيلة التي تحدده يجب ، ضمن المدة المتفق عليها بين أطراف الخصومة

أول جلسة من  انعقادستة أشهر من تاريخ  دار حكم التحكيم خلالعلى هيئة التحكيم أن تقوم بإص
الأجل على أن لا يزيد بجميع الأحوال على ستة أشهر، ما لم يوجد اتفاق  إطالةولهيئة التحكيم ، اجلساته

 .(2) بين أطراف الخصومة على خلاف ذلك
للتحكيم التجاري  الالأونسير  قانون( من 31/3المادة رقم )اشترطت وفي إطار القواعد الدولية 

 ه.ميعاد وتاريخ صدور  مفي حكمه يحددواهيئة التحكيم أن  أعضاء علىم 1985 الدولي
التاريخ المعتمد  وتجدر الإشارة إلى وجود خلاف فقهي بين العاملين بشؤون التحكيم في شأن

وجز عن ( يقدم م3اتجاهات، والجدول رقم ) ثلاث، ونحصر هذا الاختلاف في لإصدار حكم التحكيم
 الاتجاهات التي تناولت مسألة تحديد تاريخ صدور حكم التحكيم.

 موقف التشريعات ملخص الاتجاه
 (3) المشرع الفرنسي إصدار الحكم بعد المداولة مباشرةعلى غلبية الأهو تاريخ موافقة  الأول

في  حالة تعدد أعضاء الهيئة فيحددفي  أو توقيع على الحكم الصادرالهو تاريخ  الثاني
 (4)تاريخ تذيل توقيع آخر عضو من أعضاء هيئة التحكيم 

 .(5) المشرع الإماراتي

 الثالث

 :(6) يحدد تاريخ صدور حكم التحكيم بعدة طرق
 يحدد بتاريخ كتابة الحكم. ▪
 يحدد في تاريخ التوقيع عليه.  ▪
 التاريخ الذي تنص عليه أعضاء هيئة التحكيم في حكمها  ▪

قواعد غرفة التجارة 
ية بباريس الدول

المعدلة لعام 
1998(7) 

 .(8) ( يقدم موجز عن الاتجاهات التي تناولت مسألة تحديد تاريخ صدور حكم التحكيم3الجدول رقم )
                                                           

 م.2018( لسنة 16المعدل بالقانون رقم ) م2001( لسنة 31حكيم الأردني رقم )( فقرة )أ( من قانون الت37المادة ) (1)

 م.2018( لسنة 6الإماراتي رقم )( من قانون التحكيم 1( فقرة )42المادة ) (2)

 .113ص  .الرقابة على أعمال المحكمين. 1993. محمد نور عبد الهادي شحاته (3)
 .192ص  .واد المنية والتجارية الوطنية الدولية. التحكيم في الم2004. نبيل إسماعيل عمر (4)
 م.2018( لسنة 6( من قانون التحكيم الإماراتي رقم )7( الفقرة )41المادة ) (5)
 .303ص  .. قانون التحكيم الكويتي1990عطية. عزمي عبد الفتاح  (6)
( على أنه" يعتبر 25/3حيث نصت في المادة ) 1998ام وهذا الرأي هو ما ذهبت إليه قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس المعدلة لع (7)

 حكم التحكيم قد صدر في مكان التحكيم وفي التاريخ المدون فيه".

 المصدر: الجدول من إعداد الباحث. (8)
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فالثابت هو ضرورة التزام أعضاء هيئة التحكيم بتعيين تاريخ إصدار أحكام التحكيم الإلكتروني 
هو الأثر القانوني في حال أغفلت هيئة التحكيم في ديباجة الحكم، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما 

 الإلكتروني عن ذكر بيان هذا التاريخ؟  
يرى أنصار هذا الفريق بأن عدم قيام أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني على تعيين أو ذكر  الفريق الأول:

أحد مقومات تاريخ إصدار أحكام التحكيم الإلكترونية يرتب بطلانها، وذلك لأن تاريخ الإصدار يعد 
بطلان حكم ب وفي هذا الاتجاه ذهب المشرع الفرنسي وقرر ،(1)حكم التحكمي الإلكتروني وركن من أركانه 

أن هذا البيان من البيانت الضرورة والجوهرية  مؤكدًاه، نتالتحكيم في حالة عدم بيان تاريخ إصداره في م
 .(2)والأساسية والتي يجب توافرها في أحكام التحكيم 

يرى أنصار هذا الفريق بأن عدم قيام أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني على تعيين أو ذكر ‌ريق الثاني:الف
، شريطة أن يثبت أن هيئة التحكم أصدرت يرتب بطلانهالا تاريخ إصدار أحكام التحكيم الإلكترونية 

لصادر عنها يداع الحكم اتقوم هيئة التحكيم بإ أنمثال ، ضمن المدة المحددة والمتفق عليهاحكم التحكيم 
 .(3)ضمن المدة المحددة ديوان المحكمة المختصة 

ويرى الباحث أن تاريخ إصدار أحكام التحكيم الإلكترونية هو تاريخ النطق بها، ولهذا التاريخ 
أهمية كبيرة وعظيمة وفائدة جلية لا لأنه يبين زمان صدور أحكام التحكيم فحسب، ولكن لأن من هذا 

م الإلكتروني، لذا يتحسب المواعيد والآجال الإجرائية الواجبة التطبيق على خصومة التحكأ أو التاريخ تبد
يشترط على أعضاء محكمة التحكيم الإلكترونية أن يحددوا في أحكام التحكيم الصادرة عنهم بيان بتاريخ 

نه بوسائل الاتصال تعيي نظراً لأنه يتمإصدارها، لأن إغفالها له يثير الكثير من المشكلات بشأن تحديده، 
في حال تعدد  الممكن وبالتالي من، والتقنيات الإلكترونية الحديثة، وأن التوقيع عليه لا يتم في نفس الوقت

وفي آخر محكم عليه لتحديد تاريخ إصدار حكم التحكيم الإلكتروني،  أن يعتد في تاريخ توقيع المحكمين
 الإلكتروني يترتب عليه بطلانه. حكيمالت ةأعضاء محكم حالة إغفال ذلك التاريخ من قبل

 
 

                                                           

 .346، 345ص  .م. التحكيم التجاري الدولي1997ي. فوزي محمد سام (1)
 .( من قانون التحكيم الفرنسي الجديد1483المادة ) (2)
  .369ص  .مرجع سابق .الاختياري والإجباريالتحكيم . 2001. حمد أبو الوفاأ (3)
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 الفرع الثاني
 التحكيم الإلكتروني إصدار أحكاممكان تحديد 

إن تحديد مكان إصدار أحكام التحكيم التقليدي لا تثير أية إشكاليات قانونية، وذلك لأن 
الحكم، ذلك  لإصدارأعضاء هيئة التحكيم يتواجدون ماديًا ويحضرون جلسات التحكيم في دولة معينة 

وبالتالي فلا يوجد صعوبة في تحديد مكان إصدار حكم التحكيم، وإذا كان الأمر كذلك في نظام التحكيم 
، وذلك لأن أحكام التحكيم التقليدي فإن الأمر على خلاف ذلك في ظل نظام التحكيم الإلكتروني

لحديثة، وأعضاء محكمة التحكيم نية االإلكترونية يتم إصدارها باستخدام وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترو 
يجتمعون في دولة محددة، وإنما تجرى اجتماعاتهم وجلساتهم في الفضاء الإلكتروني  أوالإلكترونية لا يتواجدون 

وقد ينتمون إلى دول متعددة، الأمر الذي يثير صعوبة تحديد مكان صدور أحكام التحكيم الإلكتروني، 
 لية بين حكم التحكيم الإلكتروني ونظام قانوني معين.فعوذلك نظراً لعدم وجود علاقة 

بيانً  المعنيين في شؤون التحكيم يرون ضرورة أن تشير أحكام التحكيم الإلكتروني وتتضمنإلا أن 
وموضع الاهتمام في هذا المكان يظهر كونه يتم من خلاله ، تلك الأحكاممكان إصدار  يعين بموجبه

الطعون عليها ومراقبة صحة إجراءاتها وتنفيذها، كما أن هذا المكان هو  ظرتحديد المحكمة المختصة في ن
الضوابط التي يمكن اللجوء إليها لتحديد ما إذا كانت هذه الأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم 

 .(1) الإلكترونية أجنبية أم وطنية
تحكيم الإلكترونية، إصدار أحكام محكمة المكان  وتعيين نتيجة لهذه الصعوبات التي تواجه تحديد

  وفقًا للآتي: في هذا الشأنتعددت النظريات 
 أولًا: نظرية تحديد مكان صدور حكم التحكيم بواسطة الأطراف أو هيئة التحكيم:

ذهبت هذه النظرية على أنه يشترط أن يتم تحديد مكان إصدار حكم التحكيم الإلكتروني، وهذا 
وفي حالة غياب هذا الاتفاق أو تم اللجوء إلى إحدى  ،ة عليهالخصومأطراف  ل اتفاقيتم من خلا دالتحدي

 .(2) هيئة التحكيم الإلكترونيةالمؤسسات التحكيمية الدائمة؛ يتم تحديده عن طريق 

                                                           

 .209 - 207ص. التحكيم الدولي الخاص. 1997. إبراهيم أحمد إبراهيم (1)
 . 139ص . انعكاسات العولمة على التحكيم التجاري الدولي .2000. الماحي، حسين (2)
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الأردني؛ حيث اشترط على ضرورة أن يتضمن حكم التحكيم على وهذا ما ذهب إليه المشرع 
، وفي ذات الاتجاه (1) البيانت الضرورية الواجب توافرهاإصداره، واعتبر هذه البيان من بيان تحديد مكان 

   .(2)ذهب المشرع الإماراتي أيضًا 
 ثانيًا: نظرية اعتبار مكان هيئة التحكيم مكانًا لصدور حكم التحكيم الإلكتروني:

هذه النظرية مكان إصدار أحكام التحكيم الإلكتروني بمكان تواجد محكمة التحكيم  تربط
اتها، على اعتبار أنه في هذا المكان قام أعضاء محكمة التحكيم الإلكتروني بمياسرة كافة الإلكترونية ذ

 .(3)حكم التحكيم الإلكتروني  صدور إجراءات دعوى التحكيم الإلكتروني، وفي هذا المكان تم
 :مكان إصدار حكم التحكيميعد مكان محدد جغرافيًا  لثاً: نظرية عدم وجودثا

يتم باستخدام وسائل الاتصال  التحكيم الإلكتروني القول بأن نظام ذهبت هذه النظرية إلى
والتقنيات الإلكترونية الحديثة وعبر شبكة الإنترنت في الفضاء الخارجي، وهذا الوضع ينتج عنه صعوبة في 
تحديد مكان جغرافي محدد للتحكيم الإلكتروني وبالتالي صعوبة تعيين مكان جغرافي محدد يكون مكان 

الجغرافي يتطلب وجود إقليم دولة محددة، وطبيعة التحكيم  حكام التحكيم الإلكتروني، لأن الموقعصدور أ
الإلكتروني لا تسمح بذلك، لذا يرى أصحاب هذه النظرية إلى عدم ربط التحكيم الإلكتروني بمكان جغرافي 

المركزية، وبموجب هذه  معين، وإلى الأخذ بنظرية التحكيم غير جغرافي غير مقيد بمكان معين، وأن يكون
 .(4) تبط أحكام التحكيم الإلكتروني بمؤسسة معينة أو موقع جغرافي أو دولة بذاتهاالنظرية لا تر 

م، وينتج عن ذلك 1958ويرى الباحث أن هذه النظرية تتعارض مع نصوص اتفاقية نيويورك 
لتحكيم الإلكترونية في الدول عدم الاعتراف بأحكام التحكيم الإلكترونية وعدم إمكانية تنفيذ أحكام ا

 الإلكتروني بأجمعه.مما يهدد بعدم الاعتراف بنظام التحكيم  ،التي تعترف في هذه الاتفاقية
 نظرية مكان بط إصدار أحكام التحكيم الإلكتروني بالموقع الإلكتروني لدعوى التحكيم: :رابعًا

 لإلكترونية تحدد بمكان الموقعذهب أنصار هذه النظرية إلى القول إن إصدار أحكام التحكيم ا
الإلكتروني لدعوى التحكيم الإلكترونية، وأن هذا ينسجم مع الطبيعة الإلكترونية لأحكام التحكيم 

تم مباشرة كافة إجراءات  ةالإلكترونية، حيث أنه من خلال هذا الموقع الإلكتروني لدعوى التحكيم الإلكتروني
                                                           

 م.2018لتحكيم الأردني المعدل ( الفقرة )ج( من قانون ا41المادة ) (1)
 م.2018( من قانون التحكيم الإماراتي 5( الفقرة )41المادة ) (2)
 .197ص  .. سندات الشحن الإلكترونية بين الواقع والمأمول2005. محمد إبراهيم موسى (3)
 .197ص . الإلكترونية بين الواقع والمأمول. سندات الشحن 2005. محمد إبراهيم موسى(4) 
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وقع لا يرتبط بإقليم دولة تروني، أضف إلى ذلك أن هذا المالإلكالتحكيم ومنها إصدار حكم التحكيم 
 .(1) محددة أو أطراف الخصومة، ويتميز باستقلالية عنهم، وهذا يعد صفة من صفاته التي يتميز بها

 خامسًا: نظرية ربط مكان إصدار أحكام التحكيم الإلكتروني بالمكان الذي تُ فيه توقيع عليها:
التحكيم الإلكتروني وربطها بالمكان تحديد مكان إصدار أحكام  ذهب أنصار هذه النظرية إلى

أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني بالتوقيع على هذه الأحكام، وهذا المكان يدل على توافق  هالذي باشر في
 . (2) أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني على الحكم وإصداره وتذليله بتواقيعهم

 أحكام إصدارتحديد مكان يتم  التي ذهبت إلى أن ظرية الأولىرجح الباحث النوفي هذا المقام ي
الإلكترونية، وذلك لأن هذه معطيات هذه النظرية بواسطة الأطراف أو هيئة التحكيم  الإلكترونية التحكيم

وذلك ة. التحكيم الإلكتروني أحكام إصدار مكان تعيين تعترض قد الصعوبات التي كل  زتستطيع تجاو 
يتفقوا عليه عند الاتفاق على التحكيم لم  واحتى وإن كان بتعيينه والتوافق عليه صراحة، ومةأطراف الخصبقيام 

من اتفاق أطراف الخصومة على تحديد مكان إصدار حكم  يمنع، وبالتالي فإنه لا يوجد ما الإلكتروني
لحكم الصادر في االتحكيم الإلكتروني، وإذا غاب هذا الاتفاق تتولى هيئة التحكيم الإلكترونية بتحديده 

 على أن تراعي أثناء تحديدها للمكان تناسبه للحكم الصادر. ،منها
إغفال بيان تحديد مكان إصدار حكم التحكيم الإلكتروني يترتب عليه أن  ويرى الباحث أيضًا

هيئة التحكيم الإلكتروني التي قامت بإصداره، أضف من قبل  إجراء تصحيح له ما لم يتم بطلان هذا الحكم
لك أن نظام التحكيم الإلكتروني يحتاج إلى قواعد قانونية جديدة تتولى تحديد وتعيين مكان التحكيم لى ذإ

الإلكتروني ومكان إصدار أحكامه، وذلك لأن القواعد القانونية الحالية للتحكيم التقليدي تعتمد في 
 ع الاستناد عليها.ستطيتحديدها على الموقع الجغرافي بمفهومه التقليدي، وهذه القواعد بالتالي ن

 
 
 
 

 

                                                           

 .315. عقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص. ص 2004. محمود حوته هشيمةعادل أبو  (1)
 .112ص .الرقابة على أعمال المحكمين. 1993. محمد نور عبد الهادي شحاته (2)
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 الفرع الثالث
 بيانات أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني

إلى بيانت أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني التي قامت بمباشرة إجراءات  ةيجب أن يتم الإشار 
 ئهماذكر أسم وتشمل هذه البيانت، دعوى التحكيم الإلكتروني في أحكام التحكيم الإلكترونية التي أصدرتها

عرفة م بواسطتهاالتي ينتمون إليها وغيرها من البيانت الأخرى التي نتمكن  والدولوصفاتهم وعناوينهم 
 .(1) تلك الأحكام تولوا إصدارالذين  أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني

والغرض من تحديد بيانت أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني في أحكام التحكيم الإلكترونية هو 
من أن الأحكام الصادرة قد صدرت من ذات المحكمين الذين تم اختيارهم من قبل للنظر بالخصومة  التحقق

وجود  التأكد من عدم، و أحكام التحكيم الإلكترونيةلإصدار  تهممن صلاحي يها، والتحقق أيضًاوالفصل ف
 .تلك الأحكامإصدار من  أي منهم مانع ما يمنع

يتضمن حكم التحكيم بيانت المحكمين أعضاء الهيئة التي  اشترط المشرع الأردني ضرورة أنوقد 
، وفي الساق ذاته (2)وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم  ؤهمأسماتولت إصدار الحكم، وتشمل هذه البيانت 

ة التحكيم اشترط المشرع الإماراتي أن يتضمن حكم التحكيم على بيانت الخاصة بالمحكمين أعضاء هيئ
 .(3)عوى التحكيم وأصدرت الحكم التي قامت بمباشرة د

حال إصدار أحكامها، الإلكترونية هيئة التحكيم  ذكر بيانت أعضاء يجبأنه  ويرى الباحث
يترتب عليه بطلان حكم أو بعضها  الإلكتروني عضاء هيئة التحكيمبأ الخاصة بيانتالإغفال  حيث إن
 التعرف على أعضاء هيئة التحكيملتحقق و من ا لتمكين أطراف الخصومة ، ويرجع ذلكالإلكترونيالتحكيم 

والتحقق أن أعضاء هيئة التحكيم الإلكترونية التي سبق وأن تم اختيارها هم الذين أصدروه،  الإلكتروني
ي مانع يحول إصدار تأكد من عدم وجود أالو  ،وا الحكم فيهار الذين تولوا النظر في الدعوى التحكيم وأصد

أن  أي دون بواسطة وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترونية الحديثة، مخاصة وأن إصداره يتهذا الحكم، 
، الإلكتروني وهيئة التحكيم أطراف الخصومةبين  يكون هناك تواجد مادي أثناء جلسات التحكم الإلكتروني

                                                           

 .312ص . التحكيم الكويتي. قانون 1990. عزمي عبد الفتاح عطيه (1)
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في ذكر بيانت أعضاء هيئة التحكيم الإلكترونية في متن حكم التحكيم الإلكتروني هو الوسيلة  وبالتالي
 .شخصية أعضاء هذه الهيئةوحيدة التي تمكن أطراف الخصومة من التعرف على ال

كما أن إغفال ذكر البيانت الخاصة بأعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني في متن الحكم أو عدم 
ه، حيث أن معظم القوانين الوطنية تنفيذ عليه عدم قدرة أطراف الخصومة على د يترتبالالتزام بها، ق
ط ذكر بيانت محددة لأعضاء هيئة التحكيم في حكم التحكيم الصادر، للتحقق من سلامته والدولية تشتر 

تبنى التي  تخل بالأساسيات أن لايجب  الإلكتروني كم التحكيمبح التي يجب توافرهاالمرونة وصحته، كما أن 
 ومنها ذكر بيانت أعضاء هيئة التحكيم. عليها أحكام التحكيم،

 
 الفرع الرابع

 أطراف الخصومة )المحتكم والمحتكم ضده( بيانات
 في دعوى التحكيم الإلكتروني  

يجب تحت طائلة التعرض للبطلان أن يتضمن حكم التحكيم الإلكتروني على بيانت أطراف 
والمحتكم ضده، وأن تشمل كل ما يوفر بدقة التعرف على هويتهم الشخصية، أن أي الخصومة المحتكم 

عرض حكم التحكيم الإلكتروني للبطلان، على أن القصور أو الخطأ في هذه أغفال في هذا الشأن قد ي
البيانت قد لا يؤثر على سلامة وصحة حكم التحكيم الإلكتروني، إذا أمكن التعرف على هوية الأطراف 

 خلال البيانت الأخرى.من 
صفاتهم ويشتمل بيانت المحتكم والمحتكم ضده إذا كانوا أشخاص طبيعيين على أسمائهم و  

الدالة على  وغيرها من البيانت الأخرىوعناوينهم والدول التي ينتمون إليها وممثليهم القانونيين إن وجدوا 
فإنه يجب ذكر اسم هذا الشخص ا اعتبارية أما إذا كان الأطراف أشخاصً الخاصة بهم،  هويتهم الشخصية

 .(1) نشاطهوماهية  الخصومة، وبيانوصفته في ه، ومقره الرئيسي وعنوان الاعتباري
 ويرى الباحث الغرض من وجوب أن يتضمن حكم التحكيم الإلكتروني بيانت أطراف الخصومة

فصل في موضوع دعوى التحكيم الإلكترونية المقامة بين الأطراف دون  من أن هذا الحكم التحققهو 
تنفيذ الحكم، لأن وعلى وجه الخصوص عند  غموض في هذا الشأن،غيرهم، وبالتالي ينتفي أي لبس أو 

، في مرحلة التنفيذ يشترط أن تكون كافة البيانت المرتبطة بالأطراف المحتكم والمحتكم ضده كاملة وواضحة
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عدم الإخلال  وعليه فإن كن الطرف الذي صدر الحكم لصالحه أن يقوم بتنفيذه بدون عقبات،يتمحتى 
 لصعوبةنظراً  ،التنفيذ عرقلتلى إ تؤدي قد ونيالإلكتر في حكم التحكيم أطراف الخصومة المدرجة  بالبيانت

ما يترتب عليه إهدار لنظام التحكيم بأكمله لعدم  والمنفذ ضده،  هوية وشخصية المنفذ لهالتعرف على 
 .تحقيق أهدافه وهي حسم منازعات بعيدًا عن ساحات القضاء الوطني

التحكيم على البيانت حكم  وفي الأردن نص قانون التحكيم الأردني على وجوب أن يتضمن
، وفي الاتجاه (1)ها ذكر  ويلاحظ أنه لم يرتب بطلان حكم التحكيم في حالة عدمبطرفي الخصومة، الخاصة 

ذاته نص قانون التحكيم الإماراتي على وجوب أن تشير هيئة التحكيم في حكمها الصادر إلى بيانت 
 .(2)أطراف الخصومة 

قد اتفقا مع بعضهم البعض من حيث أن كلاً منهما  الإماراتيو الأردني  ينإن المشرعويرى الباحث 
بطلان  التشريعين لم يرتب أطراف دعوى خصومة التحكيم، بيانتأن يذكر في حكم التحكيم  اشترط

من بيانت  استدراكهاذلك إلى أن هذه البيانت يمكن  والسبب في، إغفال ذكرها حكم التحكيم في حالة
مثل اتفاق  نص القانونين على ضرورة توافرها في حكم التحكيم،والتي  كيمالتححكم في  متوفرةخرى أ

 وغيرها. مووثائقه أطراف الخصومة أقوال وموجز عنالتحكيم، 
بطرفي الخصومة، البيانت الخاصة  على كافة أن تتضمن أحكام التحكيم الإلكترونية ومن الضروري

ويرجع ذلك التحكيم على ذكرها أو ذكر بعضها،  هيئةأعضاء  عدم التزامفي حالة  اأن يترتب بطلانهو 
كد أنهم يؤ  طرفي الخصومةذكر بيانت ، حيث أن لمدى أهمية هذه البيانت في حكم التحكيم الإلكتروني

ادي المتقابل نظراً لعدم ال؛ حكم التحكيم الإلكترونيتم إصدار  بموجبهذاتهم أطراف اتفاق التحكيم الذي 
 هويتهممن  للتحقق، وبالتالي لا يكون أمام الخصوم عبر وسيط إلكترونيذلك بينهم جميعًا؛ وإنما يتم 

إغفال ذكر بيانت بطرفي ن أضف إلى ذلك أكاملة في متن حكم التحكيم،   بذكر بيانتهمإلا وصفاتهم 
يجبر الأطراف إلى الذهاب إلى  ها، مماتنفيذ عرقلةيؤدي إلى  الخصومة في حكم التحكيم أو الإخلال بها قد
يقوم  التينظام التحكيم الإلكتروني  يخالف طبيعةوهذا ما  القضاء الوطني من أجل الفصل بهذا الخلاف،

ولهذا نرى أن يقرر كل المشرعين الأردني ، بالأساس على حل الخصومات خارج مرفق القضاء العادي
 .ف الخصومة في حكم التحكيمفي حالة عدم ذكر بيانت أطراالبطلان  والإماراتي
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 رع الخامسالف
 الإلكترونيصورة اتفاق التحكيم 

 ،الإلكترونياتفاق التحكيم  عن صورةأن يتضمن من متطلبات إصدار حكم التحكيم الإلكتروني 
حكم التحكيم  هاهيئة التحكيم حال إصدار  لذلك يشترط على أعضاءلازمة لوجوده، وهذه الصورة 
 .(1) منه ها جزءواعتبار صورة من اتفاق التحكيم  تضمنهالإلكتروني أن 

المسندة إلى هيئة  العمل تحدد طبيعةاتفاق التحكيم الإلكتروني أو صورته  يعود إلى أنذلك  وسبب
اتفاق التحكيم بحكم  صورة إلحاق وعليه نجد أنالفصل فيها،  المكلفة المسائلو ، الإلكتروني التحكيم

نظر في موضع الخصومة المتفق وني قد التأكد من أن حكم التحكيم الإلكتر  منه التحكيم الإلكتروني يهدف
، ت بكافة الطلبات المقدمة إليها والمتفق عليها بين الأطراففصلعليها وأن أعضاء هيئة التحكيم الإلكترونية 

المحددة في اتفاق التحكيم  وصلاحيتهاوزت حدود سلطاتها تكون قد تجاا وأنه في حالة مخالفة ذلك فإنه
 .(2) الإلكتروني
 أحكامعلى  أن هذه المسألة تساهم في توفير رقابة فعالة خالد محمد القاضي‌اذ:ويرى الأست 

كما   التزام هيئة التحكم الإلكترونية حدود صلاحيتها والعمل المكلفة به، من حيث الإلكتروني التحكيم
ار ما استظه، وبالتالي الإلكتروني المحددة في اتفاق التحكيم الموضوعاتأغفلت الفصل في بعض تظهر إذا 

 .(3)من عدمه  إذا شاب حكم التحكيم سبب من أسباب البطلان
 تضمنأن  غير ملزمة هيئة التحكيم الإلكترونيةيرى أن محمد نور عبد الهادي شحاته أما الأستاذ: 

، حكم التحكيمإصدار  متطلبات لا تعد منأن هذه الوثيقة  وقررحكمها على وثيقة اتفاق التحكيم، 
المشرع الرأي يتفق مع موقف ، وهذا (4)ا لتنفيذه حال إيداع حكم التحكيم تمهيدً يشترط توافرها فقط و 

أن يرفق مع طلب تنفيذ حكم التحكيم المقدم إلى المحكمة المختصة  االذي اشترط والمشرع الإماراتي الأردني
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لتحكيم على حكم ا يتضمنعلى أن  اأوجب والإماراتي إلا أن المشرع الأردني (.1)صورة عن اتفاق التحكيم 
 (.2) اتفاق التحكيمأو نص موجز 

اتفاق أو نص حكمها صورة  ت ضمنأن  الإلكتروني يئة التحكيمهأن على أعضاء  ويرى الباحث
 تسمع لأطراف حتى الحكم الصادر من قبلها، مكونت منلا يتجزأ جزءًا  واعتبارها ،التحكيم الإلكتروني

وأن تمكن ، حكم التحكيم الإلكترونيحال إصدار  ني ومراقبتهاالإلكترو  هيئة التحكيم الخصومة تقييم مهمة
نظروا في موضوع الدعوى القائمة قد  الأطراف أيضًا من التحقق من أن أعضاء هيئة التحكيم الإلكترونية

 بينهم، وفصلوا في الخصومة في حدود السلطات والصلاحيات المقررة لهم بموجب اتفاق الحكم الإلكتروني.
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 م.2018( من قانون التحكيم الإماراتي 41والمادة )م، 2018المعدل  ( من قانون التحكيم الأردني41المادة ) (2)



219 
 

 المطلب الثاني
 الإلكترونيالبيانات الموضوعية لحكم التحكيم 

تعد البيانت الموضوعية لحكم التحكيم الإلكتروني من مكونته الرئيسية، وقد يترتب على أغفالها 
 :وفقًا للآتي في ثلاثة فروع، بالتفصيل ونتناول الموضوعتعريض حكم التحكيم الإلكتروني للبطلان، 

 
 الفرع الأول

 وأدلتهم )المحتكم والمحتكم ضده( أطراف الخصومة قوالأ
 في دعوى التحكيم الإلكتروني 

من المقرر أن أقوال أطراف الخصومة سواء المحتكم أو المحتكم ضده والأدلة التي استندوا إليها 
 والمستندات المقدمة منهم هي سادة وقائع دعوى التحكيم الإلكتروني، ويجب على أعضاء هيئة التحكيم

ا المنتج في دعوى التحكيم الإلكتروني وتضمينها في أحكام الإلكتروني أن تقوم بتلخيصها وأن تتبنى منه
الإلكتروني قد تمكنوا من الإحاطة بموضوع  هيئة التحكيمأعضاء لتأكد من أن التحكيم الإلكتروني، وذلك 

المحدد من قبل ن الميعاد ضم الدعوى التحكيم وفهم ظروفها ونظرت كافة طلبات الخصوم وفصلت فيها 
وبالتالي فإنه لا يكتفي أن تحيل هيئة التحكيم الإلكتروني إلى الأقوال والطلبات  ،تحكيم الأطراف أو هيئة ال

 التحكيم السير في إجراءات دعوىوالمستندات التي ذكرها الخصوم سواء في اتفاق التحكيم أو أثناء 
 صلب هذا هذه البيانت وذكرها في كافة  على الإلكتروني أن يشمل حكم التحكيم يشترطإذ  الإلكتروني،

 .(1) الحكم، لكونها على الرغم من أنها لا تدخل في تكوينه إلا أنها لازمة لوجوده
 الإلكتروني هيئة التحكيم ة إغفال أعضاءفي حال وااختلف المعنيين في شؤون التحكيمونجد أن 

ودفوعهم ودفاعهم  أقوال الخصوم ومستنداتهم وجز عنلم تضمين حكم التحكيم الإلكتروني الصادر عنهم
 إلى اتجاهين:

حكم التحكيم الإلكتروني،  في اشتراط ذكرها الاتجاه الأول: ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ضرورة ▪
 ويترتب على إغفاله بطلان هذا الحكم، ،ا جوهريًا في حكم التحكيم الإلكترونيهذا الشرط شرطً  واعتبروا
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ذاتيًا، ولا شروط صحته، وأن يكون كاملًا في دلالته حكم التحكيم يجب أن تتوافر فيه  على اعتبار أن
 .(1)يجوز استكمال أية نواقص في بيانته الرئيسية والجوهرية بأي إجراء آخر 

إغفال و  الإلكتروني هيئة التحكيمأعضاء  عدم تضمنأن الاتجاه الثاني: ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى  ▪
إلا  حكم التحكيم الصادر لا يرتب بطلانه،في  وأدلتهم ومستنداتهم قوال الخصوملأ أو موجز ملخص

الذي توصلوا  قناعة أعضاء هيئة التحكيم في القرار يؤثردفاع جوهري  أن تبين أنها تشتمل علىإذا 
لو تفحصتها أو تناولتها لكان من الممكن تغيير وجهة نظرها  هيئة التحكيمأعضاء بمعنى أن  إليه،

بطلان  الذي يترتب عليها قصور في التسبيبال وهذه صورة من صور، الحكم الذي صدر عنها ةتيجون
 .(2) حكم التحكيم

هيئة أعضاء التحكيم الصادر عن  أحكام تتضمن اشترط أن وفي الأردن نجد قانون التحكيم
وفي الإمارات ، (3)وطلبات الخصوم وأقوالهم ودفوعهم ومستنداتهم  الخصومةملخص عن وقائع على التحكيم 

ملخص لطلبات  عنها تشير في حكم التحكيم الصادرهيئة التحكيم أن أعضاء  اشترط قانون التحكيم على
 .(4)الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم 

ضروري أن يقوم أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني بتضمين حكم التحكيم الأنه من  ويرى الباحث
، عن أي منهاهم ودفوعهم ودفاعهم ووثائقهم وغيرها، وأن لا تغفل وأدلت طرفي الخصومةملخصًا لأقوال 

أطراف  يتمكن، وذلك حتى وأن يترتب على عدم إغفالها بطلان حكم التحكيم الإلكتروني الصادر عنها
ودفوعهم م طلباتهبالاطلاع على كافة  واقام الإلكتروني هيئة التحكيمأعضاء أن من  من التحقق الخصومة

نظراً  وأن ذكر موجز بها في حكم التحكيم الإلكتروني يوفر الطمأنينة لهم، ،وتفحصتها داتهمومستنودفاعهم 
لإجراءات السير بدعوى التحكيم الإلكتروني تتم باستخدام وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترونية لأن 

مكتملًا بذاته  اائمً ق كونحكم التحكيم يجب أن يهذا  كما أن،  الحديثة ودون أن يتحقق التواجد المادي لهم
استكمال أي نقص بأي إجراء، وإن كان من خلال ما أثبته الأطراف يجوز  وأنه لاأركانه الأساسية،  في

للأطراف حال الطعن  عقبة يشكل النصلاستكمال  بوسائل أخرى الاستعانة، كما أن في دعوى التحكيم
 على الحكم أو تنفيذه.
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 الفرع الثاني
 لكترونيالتحكيم الإ أحكامتسبيب 

بعد عرض  الإلكتروني يقضي الترتيب المنطقي وحتى الزمني أن يرد التسبيب على حكم التحكيم
الوقائع وقبل منطوق الحكم، إذ هو صلة الوصل بين هذين الآخرين، ويشمل أهم عمل تقوم به عملية 

وفي هذه المرحلة  صدار الحكم، ويعد التسبيب أو التعليل لب حكم التحكيم الإلكتروني وقلبه النابض،إ
 تتحول هيئة التحكيم من ملاحظ ومراقب ومسجل إلى محلل ومجادل وحاكم.

على الأسباب التي أدت إلى صدوره، وأسباب  الإلكتروني والتسبيب هو احتواء حكم التحكيم
يئة التحكيم من أدلة واقعية وحجج قانونية المبني عليها حكمها والمنتجة هي له، الحكم هي ما تسوقه ه

 فهو استدلال منطقي يربط بين الوقائع والمنطوق بعد التكييف. 
وأسباب حكم التحكيم الإلكتروني هي روحه، ومناط المراقبة القانونية عليه، كما أنها مادة للأطراف 
لاستنباط أوجه الطعن عليه، كما أن من خلالها يظهر فكر أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني وروحهم، ومن 

قانوني أكدت عليه معظم  ر لأحكام التحكيم مقوماتها وأسسها ووجاهتها، فالتسبيب التزامخلالها تتواف
القوانين الوطنية والدولية، وفرضته في بناء أحكام التحكيم، ولم تعتبره من البيانت الشكلية، لذا لابد أن 

م في إصدار حكم ن عقيدتهيتكون الأسباب التي استند إليها أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني في تكو 
من أسباب الطعن عليها خالية ر النتيجة التي انتهت إليها، و التحكيم الإلكتروني بلغت حد الكفاية في تبري

 .(1) بطلان حكم التحكيم الإلكترونييؤدي إلى بالقصور الذي 
 الدقة المطلوب توافرها فيتستدعي أحكام التحكيم الإلكتروني لا  تسبيب أنوتجدر الإشارة إلى 

التي  القواعد القانونية الإلكتروني إلى هيئة التحكيم تشير، وإنما يكفي أن العاديأحكام القضاء تسبيب 
دعوى  لوقائع القانوني تكييفال حيثهذا الحكم سواء من  تكوين قناعتها لصدورإليها حال  استندت

، وذلك لأن (2) انونية المقررةالتحكيم وفقًا للوصف القانوني المقرر لها، أو من نحية تطبيق القاعدة الق
هو الحصول على حكم مسبب وليس بحثاً قانونيًا أو  الإلكتروني الأطراف من اللجوء إلى التحكيمهدف 

 .(3) القانوندرسًا في 

                                                           

 .249ص  .م. التحكيم التجاري الدولي1997 .فوزي محمد سامي (1)
 .26ص  .التحكيم الاختباري والإجباري. 2001. وفاأحمد أبو ال (2)

 .101. مذكرات في حكم التحكيم. ص1999. محمد محمد بدران (3)
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 :(1)ولتسبيب أحكام التحكيم الإلكتروني عدة فوائد نجملها بالآتي 
 التحكيم الإلكتروني. استند عليها أعضاء هيئة بيان الأسس والأسانيد والأدلة الواقعية والقانونية التي .1
تؤكد مبدأ احترام حقوق الدفاع وعدم تحكم هيئة التحكيم في إصدار ذلك الحكم دون أن يكون    .2

 هناك أسباب بيني عليها.
التأكد من توافر مبدأ الاستقلال والحيادية لدى أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني وعدم الانحياز لأي  .3

 اف الخصومة.طرف من أطر 
 حكم التحكيمفي  مونزاهته التحكيم الإلكترونيهيئة أعضاء راف الخصومة في مهمة تعزيز ثقة أط  .4

 م.الصادر عنه
الإلكتروني بموضوع دعوى التحكيم والقواعد هيئة التحكيم أعضاء مدى معرفة  يبين لأطراف الخصومة .5

 .موضوع دعوى التحكيم التي طبقت علىالقانونية 
 يم الإلكتروني لأي سبب من أسباب الطعن.التحك أحكامأو الطعن على  عدم التشكيك .6

طرفي إلا إذا اتفق ، التحكيم مسببًا أحكامكون تأن اشترط المشرعين  توفي الأردن والإمارا
لا  ت القواعد القانونية الواجبة التطبيق على إجراءات سير دعوى التحكيمعلى غير ذلك أو كانالخصومة 

إلى تقرير قاعدة  اقد ذهب قانون التحكيم الأردني الإماراتيأن  وبالتالي نجد، (2)الحكم  شترط ذكر أسبابت
أنها سمحت لأطراف الخصومة الاتفاق على إلا التحكيم مسببة،  أحكاملزوم أن تصدر أساسية وهي 
 خلاف ذلك.

م بتسبيب أنها لم تلزم أعضاء هيئة التحكي ويتضح م1958 كوبالرجوع إلى نصوص اتفاقية نيويور 
 .اتنفيذه عندالتحكيم  أحكامبمراجعة الأحكام التي تصدر عنها، لأنها لا تجيز 

وأن تنص  ضرورة الانتباه إلى هذا الأمر،ذه الاتفاقية به يتوجب على المعنيينأنه  ويرى الباحث
 .اذهتنفي عند مراجعتها تجيز، حتى لنصوصهاعلى ضرورة تسبيب أحكام التحكيم المقرر تنفيذها وفقًا 

 :(3) الآتيتروني ومن الشروط التي يجب توافرها في تسبيب أحكام التحكيم الإلك
 أطراف الخصوم.الرد على جميع طلبات  الأسباب تشملأن  .1

                                                           

 .189ص . وأنظمة التحكيم الدولية 1994لسنة  27م. التحكيم طبقًا للقانون رقم 2004أحمد السيد صاوي. (1) 
 م.2018( من قانون التحكيم الإماراتي 41) م والمادة2018المعدل ( من قانون التحكيم الأردني 41المادة ) (2)
 .181. التحكيم في المواد المنية والتجارية الوطنية الدولية. ص 2004نبيل إسماعيل عمر.  (3)
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واضحة وليس بها ثمة لبس أو غموض أو قصور أو واردة بطريقة مجملة لا نستطيع أن تكون الأسباب  .2
 .بعض الطلبات الواردة في حكم التحكيمخلالها أن نتعرف على الأسباب الحقيقية لمن 

 .وملائمة له وشارحة لمضمونه بحكم التحكيمأن تكون الأسباب مرتبطة  .3
 .أن تكون الأسباب خالية من أية تناقضات فيما بينها .4
 حكم التحكيم.غير متناقضة مع منطوق  حكم التحكيم سبابالأأن تكون  .5
 رض فيما بينها.تعاجد أن لا يو  .6

 :(1) الآتيالتحكيم الإلكتروني  أحكامن الممكن الطعن بها على ومن الطعون التي م
عدم  بمعنى، دعوى التحكيم الإلكترونيوالمقصود به العرض غير الكامل لوقائع  :بيالقصور في التسبأولًا: 

الجوهري، وعدم ذكر مصادر الوقائع بيان موضوع الدعوى، وطلبات أطراف الخصومة ودفوعهم ودفاعهم 
اها وفحواها، وعدم بيان السند القانوني لحكم التحكيم الإلكتروني، وأغفال الرد على الدفاع والأدلة ومؤد

 الجوهري.
: إن أعمال هيئة التحكيم الإلكتروني في الدعوى المنظورة أمامها قد يشوبها الفساد في الاستدلال ثانيًا:

التحكيم الإلكتروني متعددة ومتنوعة، الفساد في الاستدلال أحيانً، وأوجه الفساد التي قد تسري على حكم 
ر الواقعية غير أن أكثرها شيوعًا استناد هيئة التحكيم في قضائها إلى أدلة غير مقبولة، وعدم فهم العناص

التي تثبت لدى هيئة التحكيم الإلكتروني، واستخلاص الوقائع من مصادر لا وجود لها في أوراق دعوى 
ومنطقية التسبيب ها متناقضة مع ما أثبته حكم التحكيم الإلكتروني، التحكيم، أو من مصادر موجودة ولكن

النتائج، والحذر من تناقض الأسباب  تعني الحرص على سلامة الاستدلال، وأن تكون المقدمات منطقية مع
 مع بعضها أو مع المنطوق، ويقابل غياب هذه الضوابط ما يعرف بفساد الاستدلال.

إن التناقض الذي يفسد أحكام التحكيم الإلكتروني هي ما يزال به الأسباب،  :ثالثاً: التناقض في الأسباب
يكون واقعًا في أسبابه بحيث لا يمكن أن يفهم بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل حكم التحكيم عليه، أو 

 منه على أي أساس قضت هيئة التحكيم الإلكتروني بما قضت به في منطوق حكم التحكيم الإلكتروني.
: الأصل أن تقوم هيئة التحكيم الإلكتروني بنظر دعوى التحكيم والفصل فيها من عًا: مخالفة القانونراب

قانون، باعتبار أن هذا التطبيق يحقق مراد أطراف الخصومة بلجوئهم خلال التطبيق الصحيح والسليم لل

                                                           

 . 190ة التحكيم الدولية. صوأنظم 1994لسنة  27م. التحكيم طبقًا للقانون رقم 2004. حمد السيد صاوي (1)
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ومن صور مخالفة القانون للتحكيم، كما أنه يضمن لحكمهم السلامة من الطعن عليه بعيب مخالفة القانون، 
 الخطأ في معرفة القاعدة القانونية وجودًا أو زوالًا، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.

: هذا الشرط يقتضي إن الأسباب موجودة أي تحقق شرط الشكل، لكنها ة الأسبابعدم كفايخامسًا: 
ب تعني أن تكون الأسباب فأن كفاية الأسبا كوعلى العكس من ذل، رغم وجودها قد تكون غير كافية

 دون المبالغة في ذكر كل شاردة وواردة مما لا طائل من ذكره، ودون التقصير المخل. الحكم،كافية لتبرير 
حماية المصلحة الخاصة لأطراف  أن تسبيب حكم التحكيم الإلكتروني يحقق ا سبق يرى الباحثومم

اع، وضمانة لعدم تحكم هيئة التحكيم، والحكم النزاع من حيث إن التسبيب هو ضمانة لاحترام حقوق الدف
المصلحة  ة، وكذلك يحقق حمايحسب هواه وميلها الشخصي، كما أن التعليل وسيلة لاستعمال طرق الطعن

حيث أن بصدور الحكم على وجه قانوني، يصبح معه التسبيب وسيلة للإقناع، يكسب الحكم من  العامة
الة هيئة التحكيم، كما أن التسبيب حماية لهيئة التحكيم، إذ يبين وثقة الرأي العام بعد طرفي النزاعثقة 

 لقانوني في مجال التحكيم.كيف توصلت لحكمها بكل موضوعية، ويساهم في إغناء الفكر ا  وبوضوح
وأخيراً؛ إن التسبيب أداة لتقوية حكم التحكيم الإلكتروني، فالمعروف أن الحكم يتكون من أمرين 

والأسباب، والمنطوق بلا أسباب لا قيمة له، والأسباب في حد ذاتها لا قيمة لها إلا  متلازمين هما المنطوق
 .بقدر ما تسند المنطوق
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 الثالثالفرع 
 التحكيم الإلكتروني أحكاممنطوق 

إن منطوق أحكام التحكيم الإلكترونية هو المقصد والمرمى من رحلة دعوى التحكيم الإلكتروني، 
المنشودة كنهاية لخصومة  حكم التحكيم هو روحه، فإن منطوق حكم التحكيم هو نتيجته وإذا كان تسبيب

 .لّ خصومة تحكيمية يجب أن تنتهي بحكمهو خاتمة المطاف، فكو  ،التحكيم الإلكترونية
من البيانت الهامة التي يجب أن تتوافر في حكم  التحكيم الإلكتروني أحكاممنطوق  يعتبرلذا 

فهو نهاية المطاف ، الواجبة توافرها في حكم التحكيم الإلكتروني أهم البيانت الموضوعية دالتحكيم، بأنه يع
فمن خلاله نقف على جدية الطلبات  للحصول عليها أطراف الخصومة،والثمرة الحقيقية التي يسعى 

نونية لما حكم والدفوع المقدمة من قبل الأطراف، وما تم قبوله وما حكم برده، والمنطوق يوفر الحماية القا
اء له، وهو المرجع والمعتمد في التنفيذ، وممارسة حق الطعن عليه، كما أن للمنطوق أهمية كبيرة بالنسبة لأعض

هيئة التحكيم الإلكتروني الذين تستنفذ ولايتهم وسلطتهم وصلاحيتهم بمجرد النطق بالحكم ويصبح ملكًا 
 لأطراف الخصومة.

الإلكتروني عند صدورها لأي بيان من البيانت الموضوعية  كما أن عدم احتواء أحكام التحكيم
طوق حكم التحكيم الإلكتروني يترتب يترتب عليها بطلان أحكام التحكيم الإلكتروني، بيد أن غياب من

يسعى ويحرص  الذي الجزء هو منطوق الحكملأن عليه انعدام الحكم ابتداءً واعتباره كان لم يكن أصلًا، 
 الذي صدر حكم التحكيم الإلكتروني لصالحة لا يستطيع الطرف وبغيره ه،تنفيذل ةالخصوم عليه أطراف

 أن يباشر في إجراءات بتنفيذه.
إطار المنهجية النموذجية لصياغة منطوق حكم التحكيم الإلكتروني فإنه يتعين تحري الدقة في وفي 

 قدح، ومن ذلك أنه:العبارات، والتقيد بالشروط والضوابط حتى ينأى به عن مكامن الطعن وال
ب أن يجإن منطوق حكم التحكيم الإلكتروني ملزم بأن يجيب على سائر طلبات الأطراف، بمعنى أنه  :أولًا 

أعضاء هيئة التحكيم الإلكتروني، على  المطروحة حسم كافة الموضوعات يشير إلىنطوق على ما الم يتضمن
وإذا لم يتضمن منطوق حكم التحكيم ، عليه ناءً والمتفق عليها بين أطراف الخصومة والتي حددت مهمتهم ب

بعض الطلبات المقدمة يعد حكمًا نقصًا وبالتالي يحق للأطراف أن يتقدموا إلى هيئة التحكيم الإلكتروني 
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بطلب استكمال النص الذي شابه، وإصدار حكم أضافي يشتمل منطوقة على ما تم إغفاله في منطوق 
 .(1) الأولالحكم 

ى منطوق حكم التحكيم الإلكتروني أن يحكم في حدود طلبات الأطراف ولا يتعداها، بمعنى يجب عل ا:ثانيً 
المعينة المهمة  ضمن ليست تفاصيلأو  طلبات تناولعلى  يتضمن حكم التحكيم الإلكترونيأن  عدم جواز

يترتب  سوف الأمر ومخالفة هذا، أطراف الخصومةهيئة التحكيم الإلكتروني والمتفق عليها من قبل  لأعضاء
 .(2) بطلان حكم التحكيم عليه
يجب أن يتم صياغة منطوق حكم التحكيم الإلكتروني صياغة صريحة واضحة لا غبار عليها، وأن  ا:ثالثً 

بحيث  يحرص أعضاء هيئة التحكيم على تخليصه من أية شائبة وأن يكون لا لبس فيه ولا يحتمل التأويل،
تكم والمحتكم خصومة المح فصلة التحكيم الإلكتروني والذي تم به هيئأعضاء  توصل إليهالرأي الذي يظهر 
ومرد ذلك أن يتمكن الأطراف من تنفيذ حكم التحكيم ، بصورة نهائية ثابتة ليس فيها أية شك ضده

 .(3) تتكشف عندما يكون المنطوق غير محددًاوالتي قد  بسهولة دون أن يعترضه أية عقبة
تناقص بين بوا منطوق حكم التحكيم من أي تنالتحكيم الإلكتروني أن يجيتعين على أعضاء هيئة  ا:رابعً 

يكون هناك تناقض بين عناصر المنطوق وأسبابه، حتى لا ينزله منزلة انعدام التسبيب الموجبة  ، وأن لاأجزائه
، حيث يصعب على محل واحد والإثباتللطعن، لأن التسبيب يهدم بعضه البعض، ولا يمكن توارد النفي 

 .(4) التناقضات تنفيذ هذا المنطوق، وهو ما يؤدي إلى التقرير ببطلان هذا الحكم وجودمع 
الذي يتم به  ها وأساسهاالتحكيم الإلكتروني هو جوهر  أحكاممنطوق بيان أن  ويرى الباحث

ها، والمنطوق مطالب بأن يجيب على سائر طلبات أطراف الخصومة، وأن يفصل في حدود طلباتهم تنفيذ
التحكيم داها، وأن يراعي صفات الخصوم، وان لا يتضمن تفسيرات زائدة من شأنها تنقص حكم ولا يتع

لتحكيم ايجب أن ينبأ منطوق حكم الإلكتروني قيمته الفنية التي قد توقعه في التناقض والتأويل والخطأ، و 
د من أجلها ويبتغيها الإلكتروني بذاته عن القرار الذي توصلت إليه، مما يؤدي إلى تحقيق الغاية التي وج

 طريقه. تقف في باتأي عقدون  الإلكتروني وهي تنفيذ هذا الحكم الخصومةأطراف 
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 .441- 440ص . التحكيمقانون . 2007. فتحي والي (4)



227 
 

 المطلب الثالث
 وتنفيذهاالتحكيم الإلكتروني  أحكامإعلان 

لجميع  الصادرة عنها التحكيم الإلكتروني أحكام بتبليغ من المقرر أن قيام هيئة التحكيم الإلكتروني
التحكيم وذلك بعد قيامها بكتابة حكم  ،في غاية الأهميةأمراً  ى حد سواء يعدأطراف الخصومة عل

 .ثم إصداره اللازمة الشكلية أو الموضوعية، واحتوائه على كافة البيانت لتوقيعتذليله باالإلكتروني و 
وذلك لأن إجراءات نظام التحكيم الإلكتروني لا تنهي بإصدار حكم التحكيم؛ ولكن بإعلان 

الإلكتروني تكون قد انتهت، ويليها وبهذا الإعلان فإن ولاية هيئة التحكيم ، (1)كم للأطراف هذا الح
  .مباشرة تبدأ إجراءات تنفيذ ذلك الحكم

 
 الفرع الأول

 التحكيم الإلكتروني أحكامإعلان 
من المقرر أنه عقب صدور أحكام التحكيم الإلكتروني يشترط قيام أعضاء هيئة التحكيم 

وهذا الإجراء يعد من المبادئ الرئيسية في  ،أن تباشر على الفور تبليغها إلى اطراف الخصومة الإلكتروني
قضاء التحكيم بشكل عام، إلا أن هذا المبدأ في إطار نظام التحكيم الإلكتروني يعترضه العديد من 

 يتم مباشرته من حيث أن التحكيم الإلكتروني بهاالتحديات بسبب أن الطبيعة الإلكترونية التي يتميز 
الإلكترونية الحديثة من بداية مراحله التي تبدأ باتفاق التحكيم  باستخدام وسائل الاتصال والتقنيات

الإلكتروني مروراً بإجراءاته وصولًا لصدور حكم التحكيم الإلكتروني، الأمر الذي يستدعي إعلانه بذات 
 الخاص بدعوى التحكيم الإلكتروني والمخصص الوسائل الإلكترونية، وذلك بإدراجه في الموقع الإلكتروني

ل أعضاء هيئة التحكيم، وتمكين أطراف الخصومة من الدخول على الموقع الإلكتروني والاطلاع على من قب
 .(2)حكم التحكيم الإلكتروني مباشرة 

إلى أن إدراج حكم التحكيم الإلكتروني على الموقع  رضا السيد عبد الحميد‌ذهب الأستاذ:و 
يد على أن حكم التحكيم الإلكتروني قد تم إعلانه تروني المحدد لدعوى التحكيم إجراء غير كاف للتأكالإلك

لأطراف الخصومة، ويرى أنه يتوجب علاوة على ذلك أن يتم إعلانه لأطراف الخصومة بواسطة إرسال 
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وني للتأكيد على رسالة إلكترونية لهم على بريدهم الإلكتروني المعتمد في ملف دعوى التحكيم الإلكتر 
مكان هيئة التحكيم الإلكتروني أن تقوم بإعلان أطراف الخصومة استلامهم حكم التحكيم، كما أن بإ

، كما لها أن تستعين بأي وسيلة تراها البريد المسجل عبر  -نسخة مكتوبة-بحكم التحكيم بواسطة إرساله 
جراءات الإعلان، وأن يتحققوا من مناسبة لإعلانه لأطراف الخصومة، على أن تضمن سلامة وصحة  إ

 .(1)علم أطراف الخصومة بصدور حكم التحكيم الإلكتروني وثبوت علمهم لديهم 
تسليم صورة حكم التحكيم تقوم ب وفي الأردن اشترط قانون التحكيم على أعضاء هيئة التحكيم أن

لإمارات أيضًا أوجب قانون ، وفي ا(2)لطرفي الخصومة خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ إصدارها للحكم 
التحكيم على أعضاء هيئة التحكيم أن تباشر بإعلان جميع أطراف الخصومة بحكم التحكيم الصادر من 

خمسة  هيئة التحكيم خلالمذيلة بتوقيع كل منهم نسخة أصلية أو صورة منه ل قبلها، ويتم ذلك بأن تقدم
 .(3) الحكمعشر يومًا من تاريخ صدور 

حكم التحكيم النهائي نسخة تسليم  الامتناع عنلهيئة التحكيم  الإماراتي أجازإلا أن المشرع 
وز لأي من الأطراف أن يجالتحكيم، وفي هذه الحالة  أتعابفي حال عدم تسديد كامل  لأطراف الخصومة

يتقدم بطلب إلى المحكمة بعد إعلان باقي الأطراف وهيئة التحكيم لإلزام هيئة التحكيم بوجوب تسليم 
كم للأطراف، وذلك بعد إثبات سداد كافة الرسوم والمصاريف التي طلبتها هيئة التحكيم أو تلك التي الح

 .(4) تحددها المحكمة
للتحكيم  وفي ذات السياق نجد أن المادة الواحد والثلاثين الفقرة الرابعة من قانون الأونسيترال

بعد قرار التحكيم نسخة من صومة م ألزمت هيئة التحكيم تسليم أطراف الخ1985التجاري الدولي 
 .موقعة من المحكمينو  هصدور 

إعلان  وجوبالداخلية على  أنظمتهاالتحكيم الإلكترونية في  وفي ذات الإطار نصت مراكز
الإعلان  ويتم هذاالقائم بينهم،  الخصومةفي  يعد صدورهبحكم التحكيم الإلكتروني  أطراف الخصومة

نظام القاضي  المؤسساتومن هذه ، نترنتعبر الإ يات الإلكترونية الحديثةباستخدام وسائل الاتصال والتقن
إلى أنه تقوم هيئة التحكيم الإلكتروني بعد إصدارها  اخليةالد في لوائحها وقواعدها التي اشترطت الافتراضي
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 كذلك بإعلانه لأطراف  أن تقومو ، لحكم التحكيم الإلكتروني بوضعه وتسجيله على الموقع الإلكتروني
 .(1) الخصومة بواسطة رسالة إلكترونية ترسل لهم عبر بريدهم الإلكتروني

 هيئة التحكيم أن تقوم ةالداخلي لوائحهاضائية في فالالمحكمة  تاشترطوفي ذات السياق  
بواسطة إرساله بينهم  ةالقائم الخصومةالصادر عنها في  التحكيم بالحكم أطراف الخصومة بتبليغ الإلكتروني
الخاص بدعوى  الإلكتروني الموقع فيتقوم بحفظ الحكم وأن ، الإلكتروني فرة عن طريق بريدهمبوثيقة مش

في المادة الرابعة والخمسين من نظامها محكمة التحكيم الإلكترونية  كذلك الزمتو  التحكيم الإلكتروني،
خلال وسائل  من لأطراف الخصومة التحكيم الإلكترونيحكم  بتبليغمركز التحكيم  الداخلي بأن يقوم

بدعوى الخاص  الإلكتروني على الموقع حكم التحكيم بإدراجتقوم أن و الاتصال والتقنيات الإلكتروني، 
  .(2) خلال ستين يومًا من تاريخ وصول الحكم إليها التحكيم

لكتروني لأطراف الخصومة ويؤكد الباحث على أنه من الضروري أن يتم إعلان حكم التحكيم الإ
 أهمية كبيرةه، حيث أن إجراء الإعلان له تنفيذسلامة و  وذلك لضمان حجيته ،ا وسليمًاإعلانً صحيحً 

 لأطراف الخصومة. هتاريخ إعلان من بداية هاتحديد يبدأ عليه، والمرتبطة بمواعيدجراءات الطعن بإ تتعلق
كمة التحكيم ترفع أمام محدعوى بطلان حكم قرر بأن المشرع الأردني  وفي هذا الإطار نجد أن 

 .(3) عليهحكم التحكيم للمحكوم  إعلانتاريخ التالية لا خلال الثلاثين يومً التمييز 
وفي ذات الاتجاه اشترط المشرع الإماراتي بأنه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد ثلاثين 

 .(4) تبليغ حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلانيومًا التالية لتاريخ 
التحكيم الإلكتروني نجد أن المشرع الأردني أجاز لأي من أطراف خصومة ومن فوائد إعلان حكم 

الغموض الذي تفسير  التحكيم أن يقدم إلى هيئة التحكيم خلال الثلاثين يومًا التالية لتسلمه الحكم طلب
نسخة بالطرف الآخر  أن يباشر بتبليغالتفسير  طرف الذي قدم طلبعلى ال وأوجب شاب منطوق الحكم،

 .(5) التحكيمالطلب قبل تقديمه لهيئة من هذا 
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هيئة التحكيم خلال  إلى يقدملأي من الأطراف أن  قرره المشرع الإماراتي؛ حيث أجازوهذا ما 
، وذلك الحكم وقع في منطوق الغموض الذي تفسيرطلب حكم التحكيم  لاستلامهيومًا التالية  الثلاثين

 .(1) أخرىما لم يتفق الأطراف على إجراءات أو مدد 
ولو بعد انتهاء موعد التحكيم، أن يطلب من  وفي الأردن أجاز قانون التحكيم لأطراف الخصومة

ا التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات هيئة التحكيم خلال الثلاثين يومً 
لطرف الآخر قبل تبليغ هذا الطلب إلى ا واشترط المشرع ،قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم

 .(3) الإماراتيشرع وهذا ما أقره أيضًا الم، (2) تقديمه
ويرى الباحث أن إعلان أحكام التحكيم الإلكتروني لأطراف الخصوم على جانب كبير من 

، الأهمية، إذ أن تاريخ إعلانه للأطراف هو بداية لترتيب آثاره، وأن تنفيذه معلق على إعلانه وتبليغه لهم
، وهذا التنفيذ لا يستقيم بدون إعلان شرط لتنفيذ حكم التحكيم له أهمية كبرى وهو الإعلان بمعنى أن هذا

 حكم التحكيم إلى كافة الأطراف المعنية بالخصومة.
 همهيئة التحكيم الإلكتروني بعد إصدار من المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء خلاصة القول؛ 

سواء باستخدام  للأطراف جميعًا، هبإعلان يبادروا على الفورلتوقيع عليه؛ أن وتذليله با حكم التحكيم
وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترونية الحديثة، مثال إرساله بالبريد المشفر إلى بريدهم الإلكتروني المعتمد، 

 أو إعلانه بأية وسيلة تضمن سلامة وصحة إعلانه، ووصوله لهم وعلمهم به علمًا يقينيًا.
وني لا تنتهي بإصدار حكم التحكيم وإنما يجب إجراءات التحكيم الإلكتر بأن وأخيراً يتبين   

بالإضافة إلى ذلك إعلان هذا الحكم للأطراف وبهذا الإعلان تنتهي إجراءات إصدار حكم التحكيم 
 الإلكتروني.
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 الفرع الثاني
 التحكيم الإلكتروني أحكامسرية 

سرية الأحكام وى التحكيم بسرية تامة، بما فيها أن تتم كافة إجراءات دع يحرص أطراف الخصومة
وذلك حرص  ،عدم اطلاع أي شخص عليها أو القيام بنشرها ،الصادر عن هيئات التحكيم الإلكتروني

 .ية فيمامنهم على السرية التامة لمعاملاتهم، والمحافظة على استمرار واستقرار العلاقات التجار 
القانونية الوطنية والدولية تنص على سرية إجراءات التحكيم  لق نجد أن كافة القواعدومن هذا المنط

من بدايتها إلى نهايتها بما فيها جلسة النطق بحكم التحكيم، والسرية في إطار نظام التحكيم سواء التقليدي 
ير تفق اطراف النزاع على غمن المبادئ التي يقوم عليها وهي عماد له، ما لم ي اأو الإلكتروني تعد مبدأ رئيسً 

يفرض على هيئة التحكيم عدم جواز نشر  السرية ذلك وجعله علنيًا تطبيقًا لمبدأ سلطان الإرادة، ومبدأ
أحكام التحكيم بأية وسيلة كانت، ويحظر عليها السماح للغير بالاطلاع عليهاـ، ما لم يصرح الأطراف 

جميعًا وأن تكون صريحة ومؤكدة  طرافالأوفي هذه الحالة لابد أن تكون موافقة على هذا النشر،  بموافقتهم
 .(1) التأويلولا تقبل 

لصدد يري الباحث أنه إن كان الغرض من إدراج حكم التحكيم الإلكتروني على الموقع وفي هذا ا
فإن  الإلكتروني لدعوى التحكيم الإلكترونية لغرض تمكين أطراف الخصومة من الاطلاع عليه والعلم به،

 تضمن وان تتخذ محكمة التحكيم الإلكتروني كافة الوسائل التي ،دأ السريةيستلزم عدم الإخلال بمب ذلك
عدم تمكن الغير من الاطلاع عليه، وإذا ارتأت أن ترسله لأطراف الخصومة، أن تستخدم الرسائل 

 .حكم التحكيم الإلكترونيسرية والمحافظة على  ،الاطلاع عليهمن  يتمكن الغيرلا الإلكترونية المشفرة، كي 
 ،(2)إلا بموافقة الأطراف  انشره وحظر ،التحكيم أحكامسرية  قانون التحكيم مبدأ أقرالأردن  وفي

بعد الموافقة جزء منها إلا ومنع نشرها أو  ،وفي الإمارات أكد قانون التحكيم على سرية أحكام التحكيم
القضائية التي تتناول  لا يعتبر نشر الأحكام كما أكد بأنه  ،كافة أطراف الخصومة  الصريحة والمكتوبة من

 . (3) حكم التحكيم إخلالًا بهذا المبدأ
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لمبدأ  تطبيقًا أحكام التحكيمنشر  حظرهو  العام فإن الأصل للتشريعين الأردني والإماراتيا ووفقً 
إذا وجدت موافقة صريحة من كافة أطراف  استثناء من هذا الأصل بنشر الأحكام جواز ذلكالسرية، مع 

 الخصومة.
لوائحها في ضائية نصت فالمحكمة ال ار مؤسسات التحكيم الإلكترونية الدائمة نجد أنوفي إط

التحكيم الإلكتروني على موقعها الإلكتروني عقب  أحكامنشر  يئة التحكيم الإلكترونيةلهسمح الداخلية بأنه 
وهذه  ار الحكم،من تاريخ إصد يومًاإصداره وإعلانه لأطراف الخصومة، وهذا الإجراء يتم بعد مرور ستين 

تقديم  ، وفي حالةمشروطة بعدم تقديم اعتراض من أي طرف من أطراف الخصومةالإجازة لهيئة التحكيم 
اعتراض على نشر حكم التحكيم، فإن المحكمة الفضائية تبادر على الفور بتقديم اقتراح إلى أطراف الخصومة 

و من كافة العلامات الدالة على أطرافه ا لإعادة صياغة حكم التحكيم وإعادة طرحه موقعها بعد تنقيحه
مبدأ سرية أحكام التحكيم وأيضًا قرر نظام القاضي الافتراضي في قواعده الداخلية ، (1)موضوع الخصومة 

وأوجب تشفير أحكام التحكيم الإلكتروني الصادرة  الإلكتروني، وأن المعلومات الواردة به ذا طابع سري،
أحكام  أن تدرج الداخلية لوائحهامحكمة التحكيم الإلكترونية في  أجازت ، كمابموجب نظامها عن الكافة

ا من نترنت خلال ستين يومً على الإ بدعوى التحكيمالخاص  الإلكتروني على الموقع في التحكيم الإلكتروني
وقررت بأن حق الاطلاع على حكم التحكيم متاح إلى كافة أطراف لمحكمة التحكيم،  الحكم تاريخ وصول

 .(2)قط، ولا يحق للغير الاطلاع على أحكام التحكيم تطبيقًا لمبدا سريتها ف صومةالخ
ويرى الباحث أنه يجب تفسير منع نشر أحكام التحكيم الإلكتروني في إطار الهدف منه، بحيث 
يقتصر حظر نشر أحكام التحكيم التي تتضمن أسماء أطراف الخصومة أو وقائع دعوى التحكيم بما يمكن 

، والإذن بنشر أحكام التحكيم الإلكتروني سواء كاملة أو عقب إخفاء ما يدل على تحديد وياتهمتحديد ه
هوية أطراف الخصومة، وذلك تحقيقًا للفوائد الكبيرة التي تجنى من نشر أحكام التحكيم، حيث يتوجب 

، لأن ذلك شفافيةنهج طريقة متوازنة بين تقرير مبدأ سرية أحكام التحكيم الإلكتروني وتوفير قدر من ال
يعود بالعديد من الفوائد على منظومة التحكيم بشكل عام ومنظومة التحكيم الإلكتروني بشكل خاص، 
ونقترح أن تعدل القواعد القانونية في شأن مبدأ سرية أحكام التحكيم، والسماح بنشرها مع توفير كافة 

 أطرافها. وهوية الضمانت التي تحفظ خصوصية موضوع دعوى خصومة التحكيم وشخصية
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 الفرع الثالث
 التحكيم الإلكتروني أحكامتنفيذ 

النتيجة التي يسعى إليها أطراف الخصومة من لجوئهم واختيارهم طريق التحكيم للفصل في إن 
الخصومة القائمة بينهم أو التي من الممكن أن تثار في المستقبل بعيد عن مرفق القضاء؛ هو حصولهم على 

 أحكام التحكيمتنفيذ مرحلة  صومة، وأن يرتب أثره القانوني وقابلته للتنفيذ، وتعدالخحكم تحكيم ينهي 
، فما يصبوا إليه كل طرف هو المسارعة إلى تنفيذ الحكم اقتضاء منظومة التحكيم أهم وأدق المراحل في
 .هيئة التحكيملحقه الذي قضت به 

من تنفيذ أحكام التحكيم المحلية، ا كما لا شك أن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أكثر تعقيدً 
وذلك لاختلاف الأنظمة الوطنية، لذلك أبرمت العديد من المعاهدات الدولية التي تهدف إلى تجاوز هذه 

ضمانً لمصالح التجارة الدولية، ومن بينها اتفاقية  اوذلك بوضع القواعد اللازمة لضمان تنفيذه ،العقبات
ويورك هي من أبرز الاتفاقيات الدولية الخاصة بالاعتراف بأحكام ني علما أن اتفاقيةم، 1958نيويورك 

التحكيم الأجنبية وتنفيذها على الصعيد الدولي، لذلك من خلالها سيتم التعرف على مقومات تنفيذ حكم 
 التحكيم الإلكتروني وسيكون ذلك من خلال النقاط الآتية:

 م1958قية نيويورك اتفا إطارفي الإلكتروني  أحكام التحكيم: تنفيذ أولًا 
بتنفيذ أحكام التحكيم  اهتمتالاتفاقيات الدولية التي  تعد أبرز م1958 اتفاقية نيويورك إن

نفاذ الحكم  فوفقًا للاتفاقيةلتنفيذ أحكام التحكيم،  واضحًا دعمًا، حيث قدمت هذه الاتفاقية الأجنبية
لتحكمي هو الاستثناء من القاعدة إذا فيذ حكم اوعدم تن التحكيم هو الأصل العام القاعدة الأساسية،

 توافر سبب من الأسباب التي أشارت إليها الاتفاقية والواردة على سبيل الحصر.
تعتبر هذه الاتفاقية العمود الفقري أو حجر الزاوية للتحكيم التجاري الدولي، بل أصبحت المعيار و 

للتحكيم في كل دولة، وفيما كان هذا النظام  القانوني الأساسي الذي يعتمد عليه المحكم على فعالية النظام
 .يشجع التحكيم التجاري أم لا

على كل الدول المتعاقدة، بالاعتراف بحجية  1958من اتفاقية نيويورك حيث أوجبت المادة الثالثة 
هذه على  اشترطتفي الاتفاقية، كما  إليها المشار للضوابط استنادًا، اوتنفيذه ةالتحكيم الأجنبي أحكام

 قيودًاالاتفاقية الحالية  نصوصعليها  تسري، التي التحكيمللاعتراف أو تنفيذ أحكام  تضعن لا بألدول ا
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تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ  تتفاوت عن مرتفعةا قضائية رسومً  أن تفرض عليها أكثر شدة، ولا
 التحكيم الداخلية. أحكام

به بشأن الموضوعات  قوة الشيء المقضي م التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيمأحكا تحوز نوأ
والخصومات المعروضة عليها وتولت الفصل بها، وهذا تكريس لمبدأ احترام أحكام التحكيم من قبل كافة 
أطراف الخصومة، وأن يقوم الطرف المحكوم عليه في دعوى التحكم بتنفيذ الحكم بصفة اختيارية، أما 

 .(1)هو الاستثناء الواجب عليه التنفيذ  اطلة والتسويف ورفض التنفيذ من الطرفالمم
في مسألة تنفيذ الأحكام الصادر  القضاءتختلف عن مرفق التحكيم  ويرى الباحث أن منظومة

فأعضاء هيئة التحكيم لا تملك أدوات السلطة العامة التي تجعل أحكام التحكيم تتمتع  ،عن كل منهما
، ف الخاسر بضرورة احترام حكم التحكيم وتنفيذه جبراً، ولا تملك سلطة إجبار الطر يبصفة السند التنفيذ

ه يتطلب أن يعزز وبالتالي إذا لم يقدم الطرف الخاسر المحكوم عليه بتنفيذ حكم التحكم طواعية، فإن تنفيذ
كون حكم التحكيم لم يصدر عن مرفق القضاء الذي يتمتع بسلطة   المختصة، المحكمةلصيغة التنفيذية من با

م التحكيم صدر عن جهة لا تملك المقدرة القانونية على تنفيذ حكم التحكيم بحق أن حكبل عامة، 
 الطرف الخاسر جبراً.

 ، فالأصل أنالتحكيم التقليدي ههو النسخة المتطورة عن نظير  الإلكترونيفبما أن حكم التحكيم 
قليدي، ولكن اعتماد الآلية المتبعة في تنفيذ أحكام التحكيم التبذات  تنفذ أحكام التحكيم الإلكتروني

 منظومة التحكيم الإلكتروني على استخدام وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترونية الحديثة أثارت العديد
؟ من المعوقات القانونية عند تنفيذ أحكام التحكيم الإلكتروني، ما هي آلية تنفيذ أحكام التحكيم الإلكتروني

 أحكامعند تنفيذ  سلطتهاالأمر بالتنفيذ؟ وما هي حدود بإصدار  المحكمة الوطنية المختصةما هو دور 
 التحكيم الإلكتروني؟

من  الإلكترونيإن المبدأ المعمول به على الأغلب هو أن التنفيذ يكون طوعي لأحكام التحكيم 
على مصالحه مع الأطراف الذين يتعاملون ضمن  هالخاسر، وهذا من أجل حرص المحكوم عليه قبل الطرف

وبالتالي لا  ،ينهمت التجارة الإلكترونية والمحافظة على استمرار المعاملات واستقرارها فيما بإطار معاملا
، يكون للطرف المحكوم له الكاسب في دعوى التحكيم بحاجة للاستعانة بمرفق القضاء لتنفيذ حكم التحكيم

ن تنفيذ حكم التحكيم عدم استجابة المحكوم عليه للتنفيذ طواعية أو أخذ يماطل ويتنصل م لكن في حالة
                                                           

 .431 .مرجع سابق .د التجارة الدوليةالتحكيم الإلكتروني في عقو . ( خالد ممدوح إبراهيم1)
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لإضفاء الصفة  المختص المحكمةللجوء إلى ا مضطر إلى لهالصادر ضده، ففي هذا الفرض يجد المحكوم 
 التنفيذية على حكم التحكيم، والبدء بمباشرة تنفيذه جبراً.

أن يتم تنفيذ حكم التحكيم طواعية وبالتراضي بين أطراف الخصومة دعوى العام فالأصل إذن 
وفي هذه الحالة ، مالاستثناء إذا أظهر الطرف المحكوم عليه عدم رغبته في تنفيذ حكم التحكي أماالتحكيم، 

المحكمة الوطنية المختصة طالبًا تنفيذ حكم اللجوء إلى  المحكوم لهعن الأصل السابق ويحق للطرف  نخرج
 .(1) جبراً التحكيم

بالنسبة  فكيفحكم التحكيم التقليدي،  هذه المسألة لا تثير أية صعوبة بالنسبة لتنفيذحقيقة إن 
 الإلكتروني؟ لأحكام التحكيم

إلى مزيد من  أن مسألة تنفيذ أحكام التحكيم الإلكتروني تحتاج حسن جمعة ميرى الأستاذ: حاز 
ومنح الصيغة  وذلك أن الجهة القضائية المختصة والمناط بها تنفيذ أحكام التحكيم ،الدراسة والتمحيص

التحكيم الإلكتروني،  أحكاممسؤولية تنفيذ  وتتقبل تحمل بسهولة تستجيبلن التحكيم  التنفيذية للحكم
 م التحكيمأحكابتنفيذ  القضاء الوطنياتفاقية دولية تلزم وجود أو داخلي  وطني  تشريعإلا في حالة وجود 

يفرض على  ما تشمللا وحيث أن التشريعات الوطنية  والتشريعات والاتفاقيات الدولية  الإلكترونية،
وذلك لأن منظومة التحكيم  ،القضاء الوطني ويلزمها بالاعتراف بأحكام التحكيم الإلكتروني وقبول تنفيذها

أو  التشريعاتتلك المنصوص عليها في  الإلكتروني والوسائل الإلكترونية المحيط بها لا تحقق الضوابط
حكيم الإلكتروني وقبول تنفيذها أسوة بأحكام الأمر الذي يؤكد صعوبة في الاعتراف بأحكام التالاتفاقيات، 

 .(2)التحكيم التقليدي 
يجبر ، حكم التحكيمتنفيذ  -الطرف الخاسر-المحكوم عليه أنه عند رفض  الباحثيرى  كما

فيها، ويقدم  التنفيذالمراد الوطني لدولة بالذهاب إلى القضاء المختص يبادر أن  -الطرف الفائز-المحكوم له 
بهدف حصوله على قرار بتنفيذ حكم التحكيم، وللحصول على أمر ، حكم التحكيمنفيذ لطلب ت طلبًا

أصل اتفاق نسخة من ضافة إلى إالتنفيذ يطلب منه أن يرفق مع الطلب نسخة الحكم الأصلية والرسمية، 
( 4/1في مادتها ) 1958نيويورك لسنة  اتفاقيةالتحكيم أو صورة طبق الأصل عنه، وهذا ما جاءت به 

 أشارت إلى أنه على طالب الاعتراف بحكم التحكيم وقبول تنفيذه أن يتقدم بطلب يتضمن الآتي: لتي وا

                                                           

 464. التحكيم الإلكتروني. ص 2009 .إيناس الخالدي (1)
 .36 ص". الحديثة الاتصالالتحكيم الإلكتروني وطرق الإثبات عبر وسائل  . "اتفاق2003 .جمعة حسن حازم (2)
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 تتوافر فيها شروط السند الرسمية.من الأصل  من صورةنسخة أو  الرسمية، الأصليةحكم التحكيم  نسخة -أ
تتوافر فيها شروط  صورةالنسخة من عليه في المادة الثانية، أو  المشار إليه اتفاق التحكيمأصل نسخة -ب

 السند الرسمية.
م 1985للتحكيم التجاري الدولي  الأونسيترالقانون  (2/  35)المادة  أوجبت وفي ذات الاتجاه

أن يتقدم بطلب لتنفيذ القرار على أن يرفق به نسخة من  ويستند إليه قرار تحكيميحتج بلذي على الطرف ا
التحكيم  ونسخة من اتفاق وفق المعتمد، موثقةصورة منه ة من نسخأو  وفق المعتمد مصدقالأصلي  القرار

وتقديم ترجمة  ،ق المعتمدوف موثقةصورة له نسخة من ، أو السابعة من الاتفاقية المشار إليه في المادة ةالأصلي
عتمد ن تكون الترجمة مصدقة وفق المألحكم التحكيم المراد تنفيذه بلغة غير اللغة الرسمية لدولة التنفيذ، على 

  لديها.
والإماراتي مقتبسا الفكرة من القواعد  الأردني قانون التحكيمسار كل من  وعلى هذا الطريق 

لتعزيز المبدأ الذي تهدف إليه القواعد  الدولية الاسترشادية لقانون الأونستيرال للتحكيم التجاري الدولي
  الدولية في توحيد القواعد على صعيد القوانين الوطنية.

السالفة الذكر من النصوص السابقة أن تتوافر في طالب تنفيذ حكم التحكيم الشروط  يلاحظ
 وهو ملزم بها.

فإن الأمر على ، التقليديفي مجال التحكيم  معوقاتلا يثير أية السياق السابق لكن إذا كان 
 :التحكيم الإلكتروني، وذلك لسببين في منظومة عكس ذلك

 .بين الأصل والصورة تفرقلا نيات الإلكترونية الحديثة أن استخدام وسائل الاتصال والتق .1
 المستند الإلكتروني. يثير إشكالية رسمية وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترونية الحديثة أن استخدام .2

 نجدها، 2005لعقود الدولية بااستخدام الخطابات الإلكترونية بشأن تفاقية الأمم المتحدة لا ووفقًا
 الاتفاقية في المادةحيث اشترطت ، الإلكترونية المحررصورة مطابقة لأصل  طرح اليةإشك وسيلة لحل طرحت

"حيثما يشترط القانون وجوب إتاحة الخطاب أو العقد أو الاحتفاظ به في شكله  على أنه: (9/4)
الأصلي أو ينص على عواقب لعدم وجود مستند أصلي يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفى فيما يخص الخطاب 

 لكتروني إذا:الإ
 واردة فيه منذ الوقت الذي أنشئ فيه أولا فيوجدت وسيلة موثوقة تؤكد سلامة المعلومات ال -أ

 شكله النهائي كخطاب إلكتروني أو غير ذلك.
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 وكانت المعلومات الواردة فيه حيثما يشترط أن تكون متاحة، قابلة للعرض على الشخص -ب
 الذي يتعين أن تتاح له.
 الرابعة سالفة الذكر: ولإعمال الفقرة

ت هي تحديد ما إذا كانت تلك المعلومات قد ظلت كاملة ودون تكون معايير تقييم سلامة المعلوما -أ
 تحوير، بصرف النظر عن إضافة أية مصادفة، وأي تغيير ينشأ في السياق المعتاد للإرسال والتخزين والعرض.

ذي أنشأت المعلومات من أجله وفي ضوء جميع تقدر درجة الموثوقية المطلوبة في ضوء الغرض ال -ب
 .الظروف ذات الصلة"

مشكلة تقديم  وسيلة لمعالجة طرح م1996لتجارة الإلكترونية اقانون وفي ذات السياق نجد أن 
المادة الرابعة في فقرتها الأولى إلى أنه إذا أوجب تشريع ، حيث أشارت الإلكترونية المحررصورة مطابقة لأصل 

 تحقق هذا الشرط في حالة:رسالة البيانت  فإنه الأصلي،بحالها  حفظهاأو  يانتالب على عرض
إذا تم التحقق من سلامة البيانت وقت إنشائها للمرة الأولى وبالشكل الأصلي، الذي يدل على  .1

 صفتها كرسالة بيانت.
 عند الطلب. والمقرر أن تقدم إليه على الشخص المحدد المعلومات إذا أمكن عرض .2

 البيانتسلامة  التحقق منعلى أنه معيار  القانون ذاته منارت المادة الثامنة في فقرتها الثالثة وأش
التغيير الذي يحدث أثناء الوضع  أوتظهير الإضافة ويستثنى من ذلك  تحديد اكتمالها دون تعديل أو تبديل،

 وكل هذا يقدر وفق الحاجة منها وحسب الظروف ذات العلاقة. ،العادي
الوطنية  التشريعات وما تفرضه ر إلى القواعد القانونية المشار إليها في النصوص السابقة؛لنظوا

فأن المسالة لا تشكل أية ، الإلكتروني التحكيم لأحكامالحجية  لإعطاء ضوابطوالاتفاقيات الدولية من 
تنفيذ حكم التحكيم تمكن مقدم طلب ، إذا لأحكام التحكيم الإلكتروني الأمر بالتنفيذصدور تمنع من  مانع

 .سلامة اتفاق التحكيم وحكم التحكيمب أن يقنع قاضي التنفيذالإلكتروني 
القانونية ذاتها التي  الإثباتومنحها حجية  الإلكترونية المحررات الاعتماد علىأن  ويرى الباحث

ومساواته بالتوقيع  ونيلتوقيع الإلكتر ل الإثباتضفاء الحجية القانوني في وكذلك إ، تتمتع بها المحررات العادية
؛ يوفر لكتابة التقليديةل ذات الحجية القانونية الممنوحة لكتابة الإلكترونيةل أن القوانين العادي، وأن تقرر

من المحكمة العوامل التي تساعد على تنفيذ أحكام التحكيم الإلكتروني من خلال منحه الصيغة التنفيذية 
 المختصة. 
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 التحكيم الإلكتروني أحكامفي تنفيذ  المختصة القضاء الوطنيا: دور ثانيً 
لكن إذا لم تنفذ طواعية  بحجية الأمر المقضي،كما بينا سابقًا بأن أحكام التحكيم تصدر وتتمتع 

من الطرف المحكوم عليه، فإن نظام التحكيم لا يملك سلطة الإجبار على تنفيذها، لأنها لا تتمتع بالقوة 
في حالة عدم التنفيذ الطوعي أن يذهب طالب التنفيذ إلى المحكمة المختصة  التنفيذية، الأمر الذي يستوجب

 حكم التحكيم جبراً.  لمنحه الصيغة التنفيذية التي تخوله تنفيذ
النموذجي للتحكيم التجاري الدولي،  الأونسيترال ( من قانون35/2كما قلنا سابقا أن المادة )

اشترطت بيانت لابد من أن يقدمها طالب الأمر بالتنفيذ قد ب( من قانون التحكيم الأردني، /53والمادة )
 مع طلب الأمر بالتنفيذ وهي:

 عنه.أصل الحكم أو صورة مصدقة  -
 صورة عن اتفاق التحكيم. -
 صادرا بها. ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة الرسمية للدولة إذا لم يكن حكم التحكيم -

بإصدار الأمر بالتنفيذ له سلطة التحقق من توافر هذه المرفقات  فهذا يعني أن القاضي المختص
تحقق مما يجب أن يتوافر في حكم التحكيم من مقتضيات التي يلتزم طالب التنفيذ بتقديمها، كما له سلطة ال

 .وإلا رفض الأمر بالتنفيذ
ذا الحكم، إن القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ليس له الحق في الطعن في ه

إلا أن الرأي متفق على أنه ليس من المعقول أن يحرم القاضي من كل دور رقابي على عمل المحكم، لذلك 
ة إلى ما خوله التشريع إلى القاضي المختص بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم من سلطة في رفض الأمر فإضاف

بأن يدخل في سلطته التحقق  البعضدى بتنفيذ الحكم إذا لم يلتزم طالب التنفيذ بتقديم المرفقات، فقد ن
 :بإيجازا من عدم وجود حالات بطلان حكم التحكيم والتي نذكرها أيضً 

 اتفاق تحكيم صحيح.وجود ‌.أ
 التزام هيئة التحكيم باتفاق التحكيم.‌.ب
 صحة تشكيل هيئة التحكيم.‌.ج
 صحة الشكل الذي صدر فيه حكم التحكيم.‌.د
 صحة حكم التحكيم ذاته.‌.ه
 تحكيم للنظام العام.عدم مخالفة حكم ال‌.و
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 تبليغ حكم التحكيم إلى المحكوم عليه تبليغا صحيحا.‌.ز
بالمقابل لجميع المقتضيات الشكلية والموضوعية التي تتيح لقاضي التنفيذ الامتناع عن الأمر بتنفيذ 

أن الحكم، إلا أنه ليست له أية رقابة موضوعية والمتمثلة في الفصل في موضوع النزاع، والفقه مستقر على 
ة ومحددة وهي رقابة شكلية دور القاضي الآمر بالتنفيذ محدد إلى أبعد حد، فليست له إلا سلطة مقيد

خارجية على حكم المحكم من حيث الشكل، تقف عند حد التأكد من وجود حكم تحكيم يستند إلى 
د كتابة الحكم، ، وأن الحكم جاء في الشكل الذي يتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عناتفاق

ذ بالخوض في مسألة مدى مطابقة حكم التحكيم بينما القاضي لا يستطيع أن يمتنع عن إصدار الأمر بالتنفي
 للقانون الواجب التطبيق.

المحكمة المختصة باستلام طلب تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني لمنحه الصيغة أن  ويرى الباحث
اتفاقية  أن بالتالي فإنه في الواقعظاهره، مشروعية و  صحة وفحص تدقيقهعلى  التنفيذية يقتصر دورها
 وحدد، الأجنبيةلتنظيم الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية ومنها أحكام التحكيم  انيويورك وضعت أساسً 

أسباب رفض الاعتراف بهذه الأحكام، كما تعرضت بشكل غير مباشر للطعن بالبطلان على أحكام 
ادر في دولة مقر الحكم في المترتبة على بطلان الحكم التحكيم، أو وقفه الص التحكيم من نحية الآثار

ا من النظام القانوني للدولة الأخرى المطلوب منها الاعتراف به وتنفيذه، على اعتبار أن ذلك يعد سببً 
 .أسباب رفض الاعتراف والتنفيذ لأحكام التحكيم

 الخلاصة:
ي يسعى إليه أطراف الخصومة من اللجوء إلى دعوى ن الهدف الذفي نهاية هذا الفصل يتبين أ

وذلك بحكم  والمحافظة على سريتها، لتحكيم الإلكتروني هو سرعة الفصل في الخصومة القائمة بينهم،ا
حكم التحكيم أن و ، إلكتروني يصدر عن هيئة التحكيم؛ يكون حاسماً بينهم وملزمًا لهم، ويتعين عليهم تنفيذه

التحكيم من رأي حاسم للخصومة القائم ن انعكاسًا لما توصل إليه أعضاء هيئة الإلكتروني يحب أن يكو 
بين الأطراف؛ ونبعًا من ضميرهم؛ وهو الأمر الذي يؤدي إلى الثقة في هيئة التحكيم، وبالتالي في الأحكام 

وني الذي الصادرة عنها، وهكذا فإن الثمرة الحقيقة للتحكيم الإلكتروني تتمثل في حكم التحكيم الإلكتر 
قد  مانجد أنه وقانون التحكيم الإماراتي راض نصوص قانون التحكيم الأردنيوباستع، يتوصل إليه المحكمون

 .بالمفهوم الموسع لحكم التحكيم اأخذ
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 المنهي الحكم بصدور تنتهي التحكيم إجراءات بأن قررا والإماراتي الأردني المشرعين أن وتبين
 أو الأطراف بين عليه اتفق الذي الموعد خلال التحكيم حكم رإصدا ضرورة على وأكدا للخصومة،

 بالمفهوم أخذا قد أنهما الإماراتي التحكيم وقانون الأردني التحكيم قانون نصوص من كما تبين،  القانون
 اختصاصها، بعدم المتعلقة للدفوع تتصدى أن التحكيم لمحكمة أن إلى ذهبا حيث التحكيم لحكم الموسع

 أو التحكيم، إلى اللجوء على الأطراف اتفاق عدم على تأسيسها يتم التي الدفوع ومنها ،فيها تفصل وأن
 أن قررا كما  نطاقه، عن الخصومة موضوع خروج أو التحكيم، اتفاق بطلان أو الاتفاق، هذا سقوط

 موضوع في يفصل حكمًا تصدر أن قبل ذكرها السابق الدفوع مصير تقرر أن التحكيم هيئة لأعضاء
 تفصل أن التحكيم لهيئة أجازا كما  معًا، فيهما وتفصل الموضوع إلى تلحقها أن أو التحكيمية وىالدع

 التحكيم بحكم الخصومة بموضوع تفصل أن قبل وذلك الطلبات؛ من أحد في أو وقتية أو إعدادية بأحكام
 .النهائي

 التحكيم، هيئة أعضاء بين ةالمداول إجراء بها يتم معينة طريقة على ينص لم الأردني المشرع أن واتضح
 الحديثة الإلكترونية والتقنيات الاتصال بوسائل تستعين أن التحكيم لهيئة سمح فقد ذلك من العكس وعلى

 جلسات عقد جواز على صراحة الإماراتي المشرع نص بينما التحكيم، إجراءات من إجراء أي لمباشرة
 الحديثة، الإلكترونية والتقنيات الاتصال وسائل خداماست طريق عن المداولة ومباشرة الأطراف مع التحكيم

 .ذلك غير على الأطراف يتفق لم ما
 أشخاص عدة من المكونة التحكيم محكمة على اشترطا والإماراتي الأردني المشرعين أن كما اتضح

 جاز لوبةالمط الأغلبية تتحقق لم وإذا اختلافهم، حالة في أعضائها آراء بأغلبية التحكيم أحكام تصدر أن
 هذه وفي ذلك، يحيز الأطراف بين اتفاق وجد إذا التحكيم، محكمة رئيس قبل من الأحكام تصدر أن

 والإماراتي الأردني المشرع وإن، الحكم من يتجزأ لا جزءًا وتعتبر المخالفة، الآراء إرفاق أو كتابة  يجب الحالة
 الكتابة بجواز أقرا قد يكون فإنه وهكذا كترونية،الإل بالكتابة أيضًا واعترفا التحكيم حكم كتابة  اشترطا قد

 استخدام عالم في المستمر للتطور ومسايرة انعكاسًا يعد وهذا الإلكترونية، التحكيم لأحكام الإلكترونية
 .الحديثة الإلكترونية والتقنيات الاتصال وسائل

 باللغة التحكيم عوىد إجراءات تباشر أن على نصا الإماراتي والمشرع الأردني المشرع أن كما
 أخرى لغة التحكيم محكمة تعين أن أو أخرى لغة على الاتفاق الخصومة لطرفي من لكل وأجازا العربية،

 العربية. اللغة غير
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 من عليها التوقيع يتم وأن كتابةً،  التحكيم وقرارات أحكام تحرير يتم بأن قرر الأردني لتشريعوأن ا
 ومنحه الإلكتروني بالتوقيع الأردني المشرع اعترف كما  إصداره، في المشاركين التحكيم هيئة أعضاء قبل

 حيث من المفعول السارية للقوانين طبقًا التقليدي الخطي التوقيع على المترتبة ذاتها القانونية والآثار الحجية
 محك المحكمون يوقع أن اشترط الإماراتي التشريع وكذلك إثبات، كدليل  وصلاحيه للأطراف إلزامه قوة

 التوقيع، عدم سبب يذكر أن الحكم على التوقيع التحكيم هيئة أعضاء أحد رفض إذا واشترط التحكيم،
 جواز على الإماراتي المشرع نص كما  المحكمين، أغلبية وقعه إذا صحيحًا الحكم يعتبر الأحوال جميع وفي

 .ذلك خلاف على الأطراف يتفق لم ما الإلكترونية بالطرق التوقيع
 تتضمن أن ضرورة التحكيم محكمة أعضاء على الإماراتي والتشريع الأردني التشريع ااشترط كما

 التحكيم محكمة أعضاء على يتعين وأنه والموضوعية، الشكلية البيانت من مجموعة على التحكيم أحكام
 تروني،الإلك التحكيم أحكام إصدارها عند والموضوعية الشكلية البيانت من مجموعة مراعاة الإلكترونية

 التامة الجاهزية تمتلك أن ويجب الإلكتروني، التحكيم قضاء أساسيات من تعد بنوعيها البيانت وهذه
 إلى يؤدي قد الإغفال هذا لأن منها، أي إغفال عدم على تحرص وأن الأحكام، مكونت على لتسقطها

 بيانت الأحكام تضمنت إذا حالة في أما الإلكتروني، التحكيم أحكام بطلان حد إلى تصل قد وخيمة آثار
 .يبطلها ولا الصادرة الإلكتروني التحكيم أحكام على يؤثر لا ذلك فإن المطلوب؛ تفوق إضافية

بتسليم صورة على أعضاء هيئة التحكيم أن تقوم  اشترط الأردنيقانون التحكيم  كما تبين أن
ها للحكم، كما أوجب قانون حكم التحكيم لطرفي الخصومة خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ إصدار 

التحكيم الإماراتي على أعضاء هيئة التحكيم أن تباشر بإعلان جميع أطراف الخصومة بحكم التحكيم 
ذيلة بتوقيع هيئة التحكيم الصادر من قبلها، ويتم ذلك بأن تقدم لكل منهم نسخة أصلية أو صورة منه م

لمشرع الإماراتي أجاز لهيئة التحكيم الامتناع عن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم، إلا أن ا
تسليم نسخة حكم التحكيم النهائي لأطراف الخصومة في حال عدم تسديد كامل أتعاب التحكيم، وفي 

لى المحكمة بعد إعلان باقي الأطراف وهيئة التحكيم هذه الحالة، وأجاز لأي من الأطراف أن يتقدم بطلب إ
تسليم الحكم للأطراف، وذلك بعد إثبات سداد كافة الرسوم والمصاريف التي لإلزام هيئة التحكيم بوجوب 

 طلبتها هيئة التحكيم أو تلك التي تحددها المحكمة.
لتحكيم تطبيقًا لمبدأ الأردني والإماراتي هو حظر نشر أحكام ا التشريعين في ن الأصل العامأو 

 فقة صريحة من كافة أطراف الخصومة.السرية، مع جواز ذلك استثناء من هذا الأصل إذا وجدت موا
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يتم إعلان حكم التحكيم الإلكتروني لأطراف الخصومة إعلانً كما تبين أيضًا أنه من الضروري أن 
إجراء الإعلان له أهمية كبيرة تتعلق صحيحًا وسليمًا، وذلك لضمان حجيته وسلامة تنفيذه، حيث أن 

 تحديدها من بداية تاريخ إعلانه لأطراف الخصومة.بإجراءات الطعن عليه، والمرتبطة بمواعيد يبدأ 
وفي هذا الإطار نجد أن المشرع الأردني قرر بأن دعوى بطلان حكم التحكيم ترفع أمام محكمة   

إن النتيجة التي يسعى ، و لان حكم التحكيم للمحكوم عليهالتمييز خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ إع
هم واختيارهم طريق التحكيم للفصل في الخصومة القائمة بينهم أو التي من إليها أطراف الخصومة من لجوئ

الممكن أن تثار في المستقبل بعيد عن مرفق القضاء؛ هو حصولهم على حكم تحكيم ينهي الخصومة، وأن 
وقابلته للتنفيذ، وتعد مرحلة تنفيذ أحكام التحكيم أهم وأدق المراحل في منظومة يرتب أثره القانوني 

كيم، فما يصبوا إليه كل طرف هو المسارعة إلى تنفيذ الحكم اقتضاء لحقه الذي قضت به هيئة التح
 التحكيم.

ل بالتفصيل، نتناول في الفص منهجية تحرير أحكام التحكيم الإلكترونيوبعد الانتهاء من بيان 
ى قدرة النظام ، للوقوف على مدالسادس المقابلات الشخصية والتطبيقية في شؤون التحكيم الإلكتروني

القانوني الحالي لقواعد التحكيم التقليدي على استيعاب التحكيم الإلكتروني، وبيان الطرق اللازمة لمواجهة 
، وذلك استكمالا لتحقيق ماراتيالتحديات والعقبات التي تعترضه، وذلك في إطار التشريع الأردني والإ

 الدراسة من الجانب العملي. تمستهدفا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


